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 الله الرحمن الرحيم�سم 

 قال تعالي
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ ﴿

نَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَلاَ يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ
تَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ عَلَّمَهُ اللَّهُ فـَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَ 

يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أوَْ 
لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يمُِلَّ هُوَ فـَلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ 

جُلَينِْ فَـرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ ممَِّنْ تَـرْضَوْنَ مِنَ مِنْ رجَِالِكُمْ فَإِنْ لمَْ يَكُوناَ رَ 
رَ إِحْدَاهمُاَ الأُْخْرَى وَلاَ يأَْبَ  الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فـَتُذكَِّ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتبُُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىَ 

أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأقَـْوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنىَ أَلاَّ تَـرْتاَبوُا إِلاَّ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ 
نَكُمْ فـَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ  أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ حَاضِرَةً تُدِيرُونَـهَا بَـيـْ

يدٌ وَإِنْ تَكْتبُُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِ 
تَـفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ 
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 الإهداء
تغمدهما االله  هدي هذا العمل الي روح والديّ أ 

 برحمته الواسعة

  الي زوجتي العزیزة لصبرها عليّ 

الي أبنائي الأعزاء: بلال ،سهام ، نور الهدى، أمین 

 وشهیناز.

 الي جمیع أساتذتي الكرام.

 جمیع زملائي في العمل والدراسة . الي
 

 

 

بولوفة عبد الحمیدالطالب :   
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تغمدهما االله  هدي هذا العمل الي روح والديّ أ 

 ورزقهما الجنة. برحمته الواسعة

وساعدتنى في  الي زوجتي العزیزة لصبرها علي

  مهمة البحث .

، یونس المهدي ،  إلى أبنائي الأعزاء : نور الهدى

 أیوب وآیة الرحمان. ،ندي سیرین ، شیماء

التي ساعدت أیضا  ناصري أخت زوجتي نصیرة الى

 في كتابة المذكرة. 

 لیالطالب : تفاح سماع



 شكر وتقدير

 :والسلام ومصداقا لقو� �لیه الصلاة 
 ((من لم �شكر الناس لم �شكر اّ�))

بفض�  �ل ا�ي أٔ�اننا ووفقناو  الله عز مد�شكر ونح
 و�رمه في إنجاز هذا العمل

 بوده محند اوعمر :تقدم �لشكر الجزیل إلى ا�كتورن 
 لنا هوما قدم ا�ي تحمل أٔعباء الإشراف �لى هذه المذ�رة

 العمل توجيهات قيمّة في سبيل إنجاز هذامن نصائح و 
  المذ�رةشرف مناقش�تهم لهذه  نلناإلى أ�ساتذة ا��ن 

 الشكر والتقد�ر لإرشاداتهم وملاحظاتهم القيمة. كل
 والشكر موصول إلى كل من ساهم من قریب 

 إخراج هذا العمل ولو �لكلمة في  أٔو من بعید
 .الطیبة
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 ؟ الموثق وضبط التوثیق مهنة حمایة في التأدیبي النظام فعالیة مدى ما

   



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 النظام المفاهيمى للمسؤولية 

 التأديبية للموثق
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الإطار العام للمسؤولیة التأدیبیة  روري التطرق الىالموثق من الضإجراءات متابعة  قبل اللجوء إلى

ومن أجل ذلك ،هاوتبیان أساس قیاممختلف المسؤولیات التي یسأل عنها للموثق بتعریفها وتمییزها عن 

 قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین.

 : مفهوم المسؤولیة التأدیبیة .المبحث الأول  

 . أساس قیام المسؤولیة التأدیبیة :المبحث الثاني 
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 المبحث الأول

 مفهوم المسؤولیة التأدیبیة للموثق

قیام المسؤولیة التأدیبیة كما لمهامه قد یرتكب أخطاء مهنیة مختلفة تترتب عنه الموثق  ممارسةأثناء 

تقدیم  أو المسؤولیة الجزائیة لذا یتعینارتكاب أخطاء تنتج عنها قیام المسؤولیة المدنیة  الى یمتد الأمر

تمییز المسؤولیة التأدیبیة  ول بینما نتطرق في المطلب الثاني الىالمختلفة في المطلب الأ یفبعض التعار 

 عن المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة المدنیة 

 المطلب الأول

 تعریف المسؤولیة التأدیبیة للموثق

عدما كانت المسؤولیة مرتبطة ب،فالمجال الذي تدرس فیه باختلاف عدة تعاریفبعرفت المسؤولیة     

 من القانون المدني 124في المادة د ذلك كما نج ي فقط انتقلت لتشمل الشخص المعنويبالشخص الطبیع

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا «:على أن التي تنص 

 .)1(»في حدوثه بالتعویض

 لفرع الأول

 التعریف اللغوي والاصطلاحي للمسؤولیة

 التعریف اللغویللمسؤولیة: أولا 

والمسؤول    لكلمة مساءلة وهي مشتقة من مصدر الفعلسأل على وزن فعل  لفظ المسؤولیة مرادف 

 .سأل عن أقواله وأفعالهلمطلوب، هو الشخص ا

 .)2(یقصد بالمسؤولیة أیضا أي عمل أو تصرف  یأتیه الشخص  یكون مسؤولا عن نتائجه   

كما ، )3() سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعِلَ أسَ (ن آیات القرآن الكریم كقوله تعالى:وقد ورد لفظ السؤال في الكثیر م

ا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ (قال:   .)4() وَلَتُسْألَنَُّ عَمَّ

                                                           
والمتضمن  1975-09-26المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم الامر رقم  2007-05-13مؤرخ في  05-07قانون رقم  -1

 . 3، ص 2007-05-13 صادر بتاریخ 31القانون المدني ، ج ر عدد 
،  1998 ، دراسة تأصیلیة ، تحلیلیة ومقارنة)، دیوان المطبوعات الجامعیة عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة  :( -2

 35ص
 1المعارج ، آیة سورة  -3
 93سورة النحل ، الآیة  -4
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 : التعریف الاصطلاحي للمسؤولیة  ثانیا

لواجب  تعني المسؤولیة بصفة عامة التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاته غیر المشروعة المخالفة

 .شرعي أو قانوني أو أخلاقي

 الواجب الشرعي - 1

 ىأمام االله تعال عنهالشرع فعله أو الامتناع عن فعله ویترتب عن مخالفته إثم یسأل  ىقتضوهو ما ا

 .)1() ثُمَّ إنَِّ عَلَیْنَا حِسَابَھُمْ ، نَّ إلَِیْنَا إیَِابَھُمْ (إ:ى یحاسب علیه یوم الآخرة لقوله تعالو 

مـراض  مثـل القاعـدة التـي تعـالج الأالف تأنیب الضمیر عند المخ كما ینتج عن مخالفة الواجب الشرعي

 .) 2(جتماعیة كالغیبة والنمیمة  ...الخ الا

 الواجب القانوني- 2

هــو الالتــزام المقــرر للشــخص فــي القــانون مثــل القــانون المــدني  ویترتــب عــن مخالفتــه قیــام المســؤولیة  

 المدنیة.

 الواجب الاخلاقي - 3

عدم  عنیترتب ، و لزام كإجابة الدعوى وواجب العزاءتعلق بالمعاملات والمجاملات دون إوهو واجب ی

 القیام به تأنیب الضمیر.

 الفرع الثاني

 التعریف القانوني والفقهي للمسؤولیة التأدیبیة

 أولا : التعریف القانوني للمسؤولیة التأدیبیة  

ذكرهـا فـي المـادة المتعلق بتنظیم مهنة الموثق المسـؤولیة التأدیبیـة ولكـن  02-06 رقم قانوناللم یعرف 

دون الاخـــلال بالمســـؤولیة الجزائیـــة والمدنیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي التشـــریع «: هـــاى أنمنـــه علـــ 53

العقوبـات  ، أو بمناسـبة تأدیتهـا إلـىن كل تقصیر فـي التزاماتـه المهنیـةالمعمول به، یتعرض الموثق ع

 .»التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون

                                                           
 .26، 25سورة الغاشیة ، الآیاتین  -1
كندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر  الاس، جزائري ( تنظیم ومهام ومسؤولیات)، مهنة التوثیق في القانون المقني بن عمار -2

 .  131، ص  2015
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یمثـل كـل  «:وثیقالمتعلـق بـالت 1988-07-12المـؤرخ فـي   27-88قـانون مـن  8وقد صیغت المـادة 

 دون المساس ن یؤدي الى تطبیق عقوبة تأدیبیة إخلال من الموثق بواجباته خطأ تأدیبیا یمكن أ

 .»بالعقوبات المدنیة والجزائیة المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل 

حـــذا حـــذو مختلـــف التشـــریعات العالمیـــة التـــي لـــم تعـــرف  فحســـب النصـــین یتبـــین أن المشـــرع  الجزائـــري

قیـام المسـؤولیة التأدیبیـة بمجـرد إخـلال الموثـق  تعریفا كاملا وشـاملا ولكـن نصـت علـىالمسؤولیة التأدیبیة 

  بواجباته المهنیة .

 ثانیا : التعریف الفقهي للمسؤولیة التأدیبیة 

راح مــنهم  التأدیبیــة بصــفة عامــة رغــم أن الــبعضتعــرض الكثیــر مــن الفقهــاء إلــى تعریــف المســؤولیة  

 بیة والخطأ التأدیبي.ییخلط بین المسؤولیة التأدیبیة والجریمة التأد

المهني لفئــة المــوظفین ضــبط الســلوك بي یهــدف إلــىالنظــام التــأدی«أنعبــاس الحســنی رالــدكتور عمــا یــرى

مــن القواعــد بانتظــام واطــراد مـن خلالــه جملــة  العمـومیین بهــدف الحفــاظ علــي دیمومــة سـیر المرافــق العامــة

القانونیــة التــي تــؤمن مســألة الموظــف المــتهم والتحقیــق معــه ومجازاتــه بأحــد العقوبــات التأدیبیــة المقــررة فــي 

أنــه قــد  لقضــاء إذا مــا تبــین لســلطة التأدیــبالقــانون التــأدیبي فــي حــال ثبــوت التهمــة بحقــه أو إحالتــه إلــى ا

 . )1(»ارتكب جرما جنائیا  

النظام التأدیبي  ىوهو تعریف ینطبق علظفین التابعین للدولة بصفة عامة خص المو هذا التعریفی  

 عمومي .  ضابطباعتباره أیضا  للموثق

 الفرع الثالث

 التعریف القضائي للمسؤولیة التأدیبیة .

من المسلم به أن مناط المسؤولیة «:هائبقضاالمصریة المسؤولیة التأدیبیة  النقضمحكمة عرفت 

التأدیبیة هو إخلال الموظف بواجبات وظیفته إیجابا أو سلبا، أو إتیانه عملا من الأعمال المحرمة علیه، 

فكل موظف یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین واللوائح أوالقواعد التنظیمیة العامة أو أوامر 

یخرج من مقتضیات الواجب في أعمال وظیفته أو یقصر في الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو 

                                                           
 .15بیروت ، ص  2015التأدیبي، منشورات الحلبي الحقوقیة ، عمار عباس الحسني ، التجریم والعقاب في النظام 1 -
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خل بالثقة المشروعة في هذه الوظیفة، إنما أو ی ،من مقتضیات دقة وحیطة وأمانةتأدیتها بما تتطلبه 

 . ) 1(»یرتكب ذنبا إرادیا یسوغ تأدیبه

یبسط رقابته على المسؤولیة التأدیبیة وهذا لا یعني أنه لم  یعرفداري الجزائري فإنه لم أما القضاء الإ

تحت  14/11/2007القرار الصادر بتاریخ بصفة عامة ومثال ذلك دارة القرارات التي تتخذ من طرف الإ

إن حكم البراءة الصادر «أین قضى مجلس الدولة:  ،المتعلق بمتابعة موظف أمن 039009رقم 

ائیة ومتابعة تأدیبیة لا یؤثر على مواصلة إجراءات إحالته تابعة جز لمصلحة الموظف الذي كان محل م

 .)2(»الهیئة التأدیبیة ومعاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني  على

المهنیین من محامین ومحضرین العقوبات المسلطة على فئة  أن مجلس الدولة یمارس رقابته على كما

 وموثقین.
 

 المطلب الثاني

 التأدیبیة للموثق عن باقي المسؤولیاتممیزات المسؤولیة 

 یام المسؤولیة التأدیبیة ولكن هذهأثناء قیام الموثق بمهنته قد یقع في أخطاء مهنیة تستوجب ق    

الموثق جزائیا أیضا كما یمكن أن یسأل مدنیا ومن أجل ذلك یتعین  اقد یسأل عنه خطاء المهنیةالأ

 وتحدید أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف .یز بین هذه المسؤولیات الثلاث یالتم

 الفرع الأول

 المسؤولیة للموثق قیام من حیث أساس

 المسؤولیة التأدیبیة قیام أولا : أساس

 تأدیبيارتكاب هذا الأخیرلخطأ ، ثم ركنین وهما قیام صفة الموثق م المسؤولیة التأدیبیة للموثق علىتقو 

 .یتمثل في الإخلال بأحد الواجبات المحددة له في القانون 

 المسؤولیة الجزائیة للموثق قیام  أساس:  ثانیا

نون الوقایة من العقوبات أو القوانین الخاصة مثل قاجریمة من جرائم قانون لكاب الموثق تر باتقوم

 الموثق عقوبة جزائیة.   ، فتوقع علىالفساد ومكافحته

                                                           
 .69، ص  2004،  ، التحقیق الاداري والمحاكمة التأدیبیة، دار النهضة العربیةأحمد سلامة بدر 1 -   

 . 9، ص 2009،  10قرار منشور بنشرة المحامي ، تصدر  عن منظمة المحامین بسطیف ، عدد  -2
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مثل القاضي والمحضر القضائي عند تطبیق القانون الجنائي  یعاقب ضابط عموميفالموثق     

جریمة التزویر في  الخصوص ات في الكثیر من الجرائم منها علىوهوالأمرالذي نص علیه قانون العقوب

ف أو قائم بوظیفة عاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظی«:التي تنص 214المادة  من الفقرة الأولى

 .)1(»أثناء تأدیة عملهالعمومیة أو الرسمیة  المحررات رتكب تزویرافيعمومیة ا

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  06/01 رقم منالمادة الثانیة من القانون3-وقد عرفت الفقرة ب  

للتشریع كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا«:بأنه الموظف العمومي

 .)2(»همابوالتنظیم المعمول 

 .والموظفین یینمن المهن ىارتكب الموثق جرما یعاقب مثله مثل الأصناف الأخر  ىفمت 

 المسؤولیة المدنیة للموثق ثالثا : أساس

 .تنشأ عن الغعل الشخصي نوعان من المسؤولیة : مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة

 .عقدیة أو تقصیریة  وقد اختلف الفقه في نوع المسؤولیة التي تربط الموثق بزبونه هل هي 

العقد  «من القانون المدني التي تنص : 106طبقا للمادة  فأغلب الفقه إعتبرها مسؤولیة عقدیة   

رها إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقر شریعة المتعاقدین، فلا یجوز  نقضه، ولا تعدیله 

 .)3(»القانون

 .) 4(طار مهنته ئنه في إبأحد زبا لتزام عقدي یربطهتنشأ عندما یخل الموثق بافالمسؤولیة العقدیة 

لتزام الموثق یكون فیالغالب هو التزام بتحقیق نتیجة یتمثل في صحة المحرر الرسمي من الناحیة فا

رشاد فیما یخص الالتزام بواجب النصح والإل عنایة عندما یتعلق ذالشكلیة غیر أن الالتزام یتحول الي ب

 البیانات والبنود الموضوعیة .    

لخطأ غیر مشروع یترتب عنه  هرتكاباساس أبأن مسؤولیة الموثق تقصیریة على ىأما الرأي الذي یر   

 كون فی د أو كلاهما دون أن یقصد ذلك التزام ، فقد یحرر الموثق عقد یتضرر من خلاله أحد أطراف العق

 
                                                           

 .15بیروت ، ص  2015التجریم والعقاب في النظام التأدیبي، منشورات الحلبي الحقوقیة ، عمار عباس الحسني ، 1 -
، صادرة في  14،یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  ، ج ر،عدد  2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في  01-06قانون رقم  - 2

 4.ص08-03-2006
 ، مرجع سابق.2007-05-13مؤرخ في  05-07قانون رقم  - 3
 .134مقني بن عمار ، مهنة التوثیق في القانون الجزائري ، مرجع سابق ،   - 4
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 .)1(ر حق المطالبة بالتعویضتضر للم

تقومبمجرد عدم تحقیق النتیجة التي یتوخاها الزبون فیسأل والرأي الراجح هو أن أصل مسؤولیة الموثق 

 رشاد. عنایة كعدم تقدیم واجب النصح والإبعدم بذل  ق مسؤولیة تقصیریة وتقوم استثناءالموث

 الفرع الثاني

 من حیث أركان المسؤولیة

 للموثق المدنیةالمسؤولیة : أولا

الضرر ،هي: الخطأركان أ ةثلاث سواء كانت عقدیة أو تقصیریة على تقوم المسؤولیة المدنیة للموثق

 .)2(ة السببیة بین الخطأ والضرروالعلاق

 عنصر الخطأ في المسؤولیة المدنیة  – 1

للمهنة مثل عدم ذكر بعض همال فادح لبعض بنود العقد أو القواعد المنظمة إهوالخطأ الناتج عن  

 أو عدم ذكر أحد أطراف العقد . هبیانات العقد كالهویة الكاملة لأطراف

لیات دق تفاصیل العقد واحترام الشكأعلى احریص اتلزم أن یكون الموثق شخصفمهنة التوثیق تس 

فالزبون المتضرر حماه القانون من الأخطاء التي یرتكبها الموثق فیكفي أن  ،الواجبة قانونا لصحة العقد

 خطأ الموثق لیسأل الموثق مدنیا. إلى یثبت أن المحرر الباطل یعود سببه

 عنصر الضرر  – 2

والضرر نوعان  هغیر الزبون أو سواء مس الضرر  یعتبرالضررشرطالازما لقیام المسؤولیة المدنیة للموثق 

 وي:مادي ومعن

 الضرر المادي  -أ 

 .مالين یكون الضرر محققا غیراحتأ ىضرر علتخلال الموثق بمصلحة ذات قیمة مالیة للمإهو  

 الضرر المعنوي  -ب 

ر ویسبب له ضررا، وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن ضیاع فرصة للزبون تضر شعورالم یمس

 .عنه نتیجة خطأ الموثق یعتبر ضررا یجب التعویض

 العلاقة السببیة  -3
                                                           

 .135ص ،  نفسهمرجع المقني بن عمار ،  –1
 .138،ص 1990علي علي سلیمان ، النظریة العامة للإلتزام ( مصادر الالتزام ) ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  –2
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 عن الخطأ المرتكب من الموثق. اأي أن یكون الضرر ناتج

 للمسؤولیة الجزائیة للموثقبالنسبةثانیا : 

یتمثل  ارابع اكما أن هناك ركن،والركن الشرعي ي،الركن المعنو أركان هي:الركن المادي ةثلاث ىتقوم عل

 .)1(الموثق ا كما هو حالعمومی اففي صفة الجاني: أن یكون موظ

 لمسؤولیة التأدیبیة للموثقبالنسبةلثالثا:

توافر صفة یشترط  هعن خطأ الرجل العادي لكونوهذا الخطأ یختلف رتكاب الموثق لخطأ ا ىتقوم عل 

 .عن عناصر الخطأ العادي  نوع ماأن عناصره تختلف الموثق،كما 

 الفرع الثالث

 من حیث تقادم الدعوى

 المدنیة  بالنسبة للمسؤولیةأولا : 

دنیة للموثق تقادم المسؤولیة الم ینص علىالمتعلق بالتوثیق فإنه لم  02-06 رقم قانونال بالرجوع الى

 القواعد العامة في القانون المدني . لذا یتعین اللجوء الى

سنة من  15مدة واحدة للتقادم وهي  ىمن القانون المدني نجدها تنص عل 133المادة  بالرجوع الى

) 15تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة سنة («:على أنهتاریخ وقوع الفعل الضار فهي تنص 

 .) 2(»سنة من یوم وقوع الفعل الضار

 لمسؤولیة الجزائیة لتقادما ثانیا : بالنسبة

وصف الجریمة ما  العقوبات حسبحسب القواعد العامة وفقا لقانون قادم المسؤولیة الجزائیة تت  

سنوات والجنحة بمرور  10أو جنحة أو مخالفة، فالجنایة  تتقادم بمرور جنایة  الفعل المرتكب یشكلكان

 .) 3(واحدة سنوات والمخالفة بمرور سنة 3

                                                           
 .2004، الخاص، الجزء الثاني، دار هومةبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي  –1

والمتضمن القانون  1975-09-26المؤرخ في  58-75مر رقم یعدل ویتمم الأ 2007-05-13ؤرخ في م 05-07قانون رقم  –2
 .3، ص 2007-05-13بتاریخ  صادر 31، عدد المدني ، ج ر

المؤرخ في   17-07المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966یونیو  8المؤرخ في  155-66مر لأا –3
 .9و 8و 7المواد  ،2017مارس  29في  ،صادر 20عدد  ج ر ،،   2017مارس  27
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نجد أن جمیع الجرائم  06/01 رقم قانونولكنه وبالرجوع الىال   

وتفرق بین  54سنوات ولكن مدة التقادم تنص علیها المادة  10بارة عن جنح رغم أن العقوبة تصل الي ع

 ثلاث حالات :

القانون إذا تم :لا تتقادم الدعوى العمومیة في جمیع الجرائم المنصوص علیها في هذا ولىالأ حالة ال

 خارج الوطن . تحویل الأموال الى

 التي تنص  29علیها في المادة  سنوات بالنسبة للجرائم المنصوص 10: تتقادم بمرور  ثانیةالحالة ال

 :على أنه

دج كل  1.000.000 دج الى 200.000سنوات وبغرامة من  10یعاقب بالحبس من سنتین الي «

موظف عمومي یبدد عمدا،أو یختلس أو یتلف أو یحتجز بدون وجه حق أو یستعمل علي نحو غیر 

عمومیة أو  ي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیةصالحه أو لصالح شخص أو كیان آخر أشرعي ل

 .»لیه بحكم وظیفته أو بسببهاخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إ

قانون في رة و لك من الحالات تكون مدة التقادم حسب القواعد العامة المذك: في غیر ذ ثالثةالحالة ال

 .العقوبات 

 لمسؤولیة التأدیبیة :للتقادم في ا بالنسبةثالثا : 

 «:02-06 رقم من القانون 62ذلك المادة  سنوات كما تنص على 3بیة بمرور تتقادم الدعوى التأدی   

الأفعال تحمل تكن ما لم من یوم ارتكاب الأفعال، بتداءبمضي ثلاث سنوات ا ةتقادم الدعوى التأدیبیت

إجراء من إجراءات التحقیق التأدیبیة أو  هذا التقادم بناء علىینقطع سریان و أیضا وصفا جزائیا، 

 .»الجزائیة 

في حالتین نقطاع  الآجال اهو اء ستثنلاایفهم من ذلك أن الأصل في أجل التقادم هو ثلاث سنوات و 

 هما :

 :  حالة القیام بإجراء من إجراءات التحقیق التأدیبیة . الحالة الأولى

 الفصل في الدعوى الجزائیة. حین إلى یمتد الأجلفوصف جزائي  أن یكون الفعل ذا : الحالة الثانیة
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 المبحث الثاني

 أساس قیام المسؤولیة التأدیبیة للموثق

وانین      یمارس مهامه وفقا للقهما وجود موثق لیة التأدیبیة للموثق على أساسین تقوم المسؤو 

 ا.یات الموثق یستوجب مساءلته تأدیبخطأ من قبل ذوالأنظمة المعمول بها وارتكاب 

 المطلب الأول

 صفة الموثق لقیام المسؤولیة التأدیبیة للموثق

لقیام المسؤولیة التأدیبیة للموثق یجب توافر صفة الموثق في الشخص الذي سیمثل أمام المجلس 

كل إخلال بواجب  عاتقه باعتبار أن ه ونبین أهم الواجبات الملقاة علىالتأدیبي،لذا وجب علینا أن نعرف

 .یستوجب مساءلة تأدیبیة

 الفرع الأول

 تعریف الموثق

 : تعریف الموثقأولا

عقود التي تتعلق بإرادة لالقانون الصلاحیات اللازمة لتلقي االموثق ضابط عمومي خول له  

ة على ي طابع الرسمیفض،فیالسلطة العمومیة التي فوضتها له الدولة من اویمارس جزء الأشخاص،

 كما یمنح الصیغة التنفیذیة لهذه العقود كلما اقتضت الحاجة لذلك.العقود التي یتولى تحریرها، 

قود التي أمر القانون العیتولى تحریر  رجل مأمور أو مفوض من قبل الدولة،كما یعرف بأنه     

 .المعاملات تقرار نینة التامة على الحقوق واسلكي یكفل تحقیق الطمأ،ذلكتوثیقها أو أراد أصحابها ب

ضابط عمومي ووزاري «:كما یلي    LAROUSSEفي المنجد الفرنسي لاروس  الموثق قد عرفو     

 الأشخاص في إعطائها طابعا رسمیا ود والاتفاقیات التي یجب ویرغب قالع یعهد له بتلقي

 .»وبالخصوص العقود المتعلقة ببیع العقارات وتصفیة التركة
   <<Officier public et ministériel charger ou de recevoir les actes et contrats aux-
quels les personnes doivent ou veulent faire donner un caractère d’authenticité, 
et particulièrement tous actes relatifs à la vente d'un immeuble, au règlement 
d'une succession>>(1)                                                 

 

                                                           
1-Voir,la définition de la profession du Notaire sur le site juridique.com.consulté le: 09/05/2019 a 11h06. 
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 : التعریف القانونيثانیا

 موظف عمومي مكلف بتلقي«:على أنه  1925ماي  4عرف المشرع المغربي الموثق في ظهیر     

 .»لتي هي لأحكام السلطة العمومیةإعطائها الصبغة الرسمیة ابیلتزم الأطراف أو العقود التي یرید 

بتعریف التوثیق  منه 1المادةكتفى في ة التوثیق بالمغرب فلم یعرفه بل االمنظم لمهن 32-09قانون أما 

هذا القانون و في  مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في«:على أنه

 .) 1(»ةالنصوص الخاص

ن ممتضال 02/11/1945 المؤرخ في  2590-45مر رقم الأ أما المشرع الفرنسي فقد عرفه بموجب  

الموثقون ضباط عمومیون یعهد لهم تلقي العقود «:والذي یعرف الموثق كما یليتنظیم مهنة الموثق 

 .»التي یرغب الأشخاص في إعطاءها طابعا رسمیا المتعلقة ب...
<<Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir les actes et 
contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère 
d'authenticité attaché aux...>>(2). 

في المادة  15/12/1970المؤرخ في : 91-70: ئري فقد عرف الموثق في الأمر رقمأما المشرع الجزا

یتعین یشكل الموثقون سلكا من الموظفین یكلفون بتلقي كل الوثائق والعقود التي «:منه كما یلي 2

ها الصبغة الرسمیة الخاصة بعقود السلطة العامة و تأكید تاریخها على الأطراف أویرغبون إعطاء

 .)3(»أو حفظها أو تحریر نظیر أو نسخة منها 

یعد الموثق ضابطا «:كما یلي 12/07/1988مؤرخ في  27-88من قانون  5وعرفه في المادة 

ذا العقود التي یود الأطراف عمومیا یتولى تحریر العقود التي یحدد القانون صیغتها الرسمیة وك

 .)4(»ها هذه الصبغةإعطاء

ان من خلال هذا التعدیل نلاحظ أن المشرع الجزائري قد منح صفة الضابط العمومي للموثق حیث ك

 .یمارس مهامه على مستوى المحاكم 91-70موظفا في ظل قانون 

                                                           
1-Voir,la définition de la profession du Notaire sur le site juridique.com.consulté le: 09/05/2019 a 11h06. 
2 - Ibid. 

-12-25صادر بتاریخ  107، یتضمن تنظیم التوثیق ،ج ر ،عدد  1970-12-15مؤرخ في  91-70أمر رقم  -3
 .1615ص1970

-07-13، صادر بتاریخ  28، یتضمن تنظیم مھنة التوثیق ، ج ر عدد ، 1988-07-12مؤرخ في  27-88قانون رقم  -4
 .1035، ص  1988
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منه كما  3فقد عرفه في المادة  2006أما التعدیل الأخیر لقانون تنظیم مهنة التوثیق لسنة 

الموثق ضابط عمومي،مفوض من قبل السلطة العمومیة،یتولى تحریر العقود التي یشترط «:یلي

  .)1(»العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغةفیها القانون الصبغة الرسمیة،وكذا 

 .)2(»ضابط عمومي یتلقى ویحرر العقود الإرادیة الموثق«:وعرفه الفرنسي الان مورو كما یلي

 الفرع الثاني

 واجبات الموثق

وذلك بتفویض من فوحتى الرضائیة بطلب من الأطراضفاء الرسمیة على العقود الشكلیة،یقوم الموثق بإ

 الدولة لهذه الصلاحیة فهي مهنة منظمة تفرض علیه مجموعة من الواجبات وهي:

 واجب تقدیم الخدمة العمومیة–1   

الموثق ضابط عمومي مكلف بتقدیم خدمة عمومیة وبالتالي فهو ملزم من الناحیة القانونیة والأخلاقیة 

 .)3(ظر عن جنسهم أو لغتهمطنین دون تمییز بینهم وبغض النابتقدیم كل الخدمات القانونیة للمو 

ة الجمهوریة موالقید الوحید المفروض على الموثق من هذه الناحیة هو عدم مخالفة قوانین وأنظ    

بمعناها الواسع،مثل وجود حالات المنع التي تستوجب على الموثق التنحي لصالح موثق آخر تفادیا 

ن له أن الأطراف یرغبون في إبرام عقد صوري أو یتنافى مع یإذا تبو ألأي شبهة قد تبطل العقد 

 النظام العام والآداب العامة كإنشاء شركة تجاریة موضوعها تصدیر واستیراد المخدرات. 

،كما یجب علیه التعبیر ریعاتحترام القوانین والتشاجب على الموثق تحریرالعقود في إطار افمن الو     

 .)4(ة أطراف العقدعن إراد

 واجب النصح –2   

الموثق باعتباره رجل قانون وقاضي العقود،فالزبون  عاتق یعد النصح من أولى الواجبات الملقاة على 

قد لا یكون على درایة بالقوانین المنظمة لمعاملاته والأخطار التي قد تنجر عن العقود التي یبرمها،لذا 

فیه الكفایة حتى تتطابق إرادته مع  وجب على الضابط العمومي محرر العقد تنویره ونصحه بما

 التصرف الذي أراد القیام به .
                                                           

، ص 08/03/2006في  صادر 14متضمن تنظیم مھنة التوثیق ، ج ر عدد :، ال 20/02/2006،مؤرخ في  02 -06قانون  -1
15. 

2-MOREAU Alain, le Notaire dans la société française d'hier à demain, Europe media duplication, Paris;1999, p1.  
 .99بن عمار مقني ، مھنة الموثق في القانون الجزائري تنظیم ومھام و مسؤولیات ، المرجع السابق ، ص   -3

4 -MOREAU Alain, le Notaire dans la société française d'hier et de demain Ibid ,p 45. 
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التي  السالف الذكر 02-06من قانون  12فیالمادة  على هذا الواجب المشرع الجزائري كما نص   

یجب على الموثق أن یتأكد من صحة العقود الموثقة،وأن یقدم نصائحه إلى «:یلياجاء نصها كم

 اتفاقاتهم مع القوانین التي تسري علیها،وتضمن تنفیذها.الأطرافقصد انسجام 

كما یعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم،ویبین لهم الآثار والالتزامات التي یخضعون 

 .)1(»یمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهمتیاطات والوسائل التي یتطلبها أو لها،والاح

 ة واجب إضفاء الصبغة الرسمی -3   

فاقیات الأشخاص سواء كانوا أشخــاص الموثق إضفاء الصبغة الرسمیة على العقود المتضمنة اتى عل

 3 طبقاللمادةفي حدود صلاحیاته واختصاصاته  نأم خواص،ـن،عمومییـعتبارییااص ـأشخ ــن أوطبیعیی

 ،والتي تنص على أن:ن قانون التوثیق المعدل و المتممم

من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها الموثق ضابط عمومي مفوض «

 .)2(»ها هذه الصبغةوكذا العقود التي یرغب الأطراف إعطاءالقانون الصبغة الرسمیة،

 تلاوة العقد على أطرافه- 4

ذلك في علیه أن ینوه على الأطراف المتعاقدة و  لاوة النص المحرر من طرفه علىالموثق ملزم بت 

ویوقع العقد من طرف و التشریعات الخاصة،  تلو علیهم النصوص المتعلقة بالضرائبیو  ،العقدصلب 

 .)3(ذلك في نهایة العقد الأطراف والشهود عند الاقتضاء ویؤشر الموثق على

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل العقود التوثیقیة تنتهي بعبارة ( وبعد تلاوة العقد أمضاه أطرافه مع 

 الشهود إذا حضروا مجلس العقد) .الموثق و 

العقد  ومن أهداف تلاوة العقد بعث الطمأنینة في نفوس المتعاقدین من خلال سماعهم لمحتوى 

شاف الأخطاء المرتكبة أثناء تلاوته على وتمكین محرر العقد من اكتودرایتهم لما سیوقعون علیه، 

 .مسامعهم في مجلس العقد

 119، 118، 113، 112ي تتلى في مجلس العقد هي المواد: والنصوص المتعلقة بالضرائب الت

 من قانون التسجیل. 134و  133

                                                           
 .21، ص 2001-08-08بوركي محمد ، رئیس الغرفة الجھویة لموثقي الشرق الجزائري ، قسنطینة ، مقابلة مع  -1
، 2013رویبة ،المجموعة الثانیة،  –مجلة الموثق  ،النظام القانون لمهنة الموثق والمسؤولیة التأدیبیة للموثق ،زیتوني عمر -2

 21ص 
 .7، ص  2007، دار الخلدونیة ، الطبعة الأولى ،  طاھري حسین ، دلیل الموثق -3-
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 قیدها وشهرهاالعقود الرسمیة وتسجیلها و حفظ – 5

ف بما یتلاءم وینطبق مع إن مهمة الموثق في الأساس توثیق وترسیم اتفاقیات ومعاملات الأطرا 

 .)1(أعمال قانونیة واتخاذ مجموعة من الشكلیات وهي مهمة تستلزم على الموثق القیام بعدةالقانون،

بصورة تبعیة بحفظ هذه العقود والأوراق والسندات التي یحررها، كما یسهر على  وبهذا یلتزم الموثق

 .)2(تنفیذ الإجراءات اللاحقة واللازمة لنفاذها لا سیما التسجیل، والإعلان، والنشر والشهر

،فقانون التسجیل حدد أجل شهر واحد لتسجیل العقود ذات الرسم حترام الآجال المحددة لذلكوعلیه ا

 النسبي كالبیع والهبة وتأسیس الشركات،وأجل شهرین للعقود ذات الرسم الثابت كالوكالة والفریضة 

والرهن الرسمي والرهن الحیازي، أما اجل شهر العقود على مستوى المحافظة العقاریة فهو ثلاثة 

للعقد أكثر من تاریخ،أما ابتداء من تاریخ التوقیع أو تاریخ توقیع آخر طرف في حالة ما إذا كان أشهر 

لذلك، إلا أن مصلحة المتعاقدین وتشجیع  لقید بالسجل التجاري فلم یحدد القانون أجلاالنشر وا

 الاستثمار تجبر الموثق على إتمام الإجراء في أسرع وقت.

 واجب حفظ السر المهني– 6

له وللموكل الذي یضع بین  حق كانت واجبا على الموثق فهي أیضاولئن المهنة إن الأمانة على سر  

ملائم كي فمن الضروري أن یهیأ له الجو النفساني ال معته وماله وأسرار أسرته وأعماله،یدیه شرفه وس

ا سیبوح به دون تحفظ، الأمر الذي لا یتحقق إلا إذا اطمأن على أن میتمكن من إفضاء أسراره 

والأمانة على سر المهنة تشمل المعلومات الشخصیة التي یفضي ، الموثق لن یتجاوز جدران مكتبهإلى

 )3(بها الموكل إلى الموثق شفویة كانت أو خطیة.

 :التي جاء نصها كما یليو  02-06 رقم قانونالمن  14وقد نصت على هذا الواجب المادة 

یلزم الموثق بالسر المهني،فلا یجوز له أن ینشر أو یفشي أیة معلومات،إلا بإذن من الأطراف أو «

 .)4(»باقتضاءات أو إعفاءات منصوص علیها في القوانین والأنظمة المعمول بها 

                                                           
 110، ص  بن عمار مقني ، المرجع السابق -1
 .110المرجع نفسھ،ص ،بن عمار مقني  -2
 . 110سابق ، ص بن عمار مقني، المرجع ال -3
 .16ص المرجع السابق، ، ، المتضمن تنظیم مھنة التوثیق02-06قانون  -4
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،كیف لا وهو الذي أقسم على أن یكتم  یعد حفظ السر المهني من أبرز الواجبات الملقاة على الموثق

السر المهني عند أدائه للیمین القانونیة وذلك  قبل الشروع في مزاولة مهامه بل وحتى قبل حصوله 

 الختم الرسمي.على 

 .)1(فشاء معلومات لها خصوصیات شخصیة وسریةویهدف الحفاظ على السر المهني إلى منع إ

د المبرم بینه المهني،إذ یرى البعض أن أساسه هو العقموثق بالسر فقه حول أصل التزام الختلف الوقد ا 

في حین یرى البعض أن جع هذا الأساس إلى النظام العام، أما البعض الآخر فیر بین المتعاقدین، و 

أساسه هو المصلحة، فكلما قضت المصلحة كتمان السر المهني وجب ذلك، وكلما قضت البوح بذلك 

ر مطالب ولا ملزم بإخبار أبناءأو أقارب الشخص بالمعاملات التي یقوم والموثق غی ،وجب ذلك أیضا

 بها حتى وإن كانت تضره ضررا محضا.

الإدلاء للجهات القضائیة بكل ما یعلمه،بل یبلغ من تلقاء نفسه وبالمقابل فإن القانون یجبره على  

 المصالح الأمنیة و القضائیة عن الأموال المشتبه أنها غیر مشروعة .

 الحفاظ على الأرشیف التوثیقي و تسییره- 7

من المسلم به أن الأمانة من أهم المیزات التي ینبغي أن یتصف بها الموثق، سواء في علاقته مع  

 غیر زملائه أو مع هیئات و مصالح الدولة.

وباعتبار أن الموثق یتعامل مع المواطنین بصفة یومیة،هذه التعاملات القانونیة تتطلب مجموعة من 

ة على الوثائق والعقود الوثائق لإفراغها في قالب عقد رسمي،فإنه ملزم قانونیا وأخلاقیا بالمحافظ

 كامل الأرشیف الخاص بالمواطنین للرجوع إلیه عند الحاجة.الأصلیة و 

كما هو الشأن في حالة ضیاع وثیقة معینة كانت بحوزة أحد المتعاقدین،فبإمكان الشخص المعني 

الموثق لاستخراج نسخة ثانیة منها دون حاجة إلى دفع أتعاب كاملة باستثناء النسخة وقتها اللجوء إلى 

الثانیة من الصیغة التنفیذیة التي تحتاج إلى أمر قضائي من رئیس المحكمة لمكان وجود مكتب 

 الموثق محرر العقد.

قد إحضار الشهود، یحتفظ الموثق بأصول العقود والتي یوقع علیها الأطراف والشهود إذا تطلب نوع الع

التي  02-06من القانون  10طبقا للمادة  ویكتفي فقط بتسلیم نسخة مطابقة للأصل لأطراف العقد

                                                           
1-KHADIR Abdelkader ,Les garanties disciplinaires de la fonction publique, édition houda, Alger, 
2014, p 127.  
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كما یتولي حفظ الأرشیف التوثیقي وتسییره وفقا للشروط و الكیفیات التي یتم «:على ما یلي تنص

 .»تحدیدھا عن طریق التنظیم

 .)1(الأرشیف التوثیقي وحفظه یات تسییر شروط وكیفلومن أجل ذلك صدر المرسوم المنظم
الجهات القضائیة على اختلاف أنواعها الاستعانة بالوثائق المحفوظة بمكتب یمكن للمحاكم و و     

الموثق للتأكد من حقیقتها، لاسیما في حالات التزویر شریطة الحصول على أمر من وكیل الجمهوریة 

 أو قاضي التحقیق.

أرشیفهم التي هي جزء من الأرشیف لموثق الحفاظ على وثائق زبائنه و واجب الأمانة یحتم على ا

 الوطني، لا تهم المتعاقدین فحسب، بل تهم المجتمع ككل.

یشمل الأرشیف التوثیقي مجموع الوثائق التي یتسلمها أویعدها الموثق بمناسبة أوبسبب القیام بمهامه و 

 النبیلة و منها الوثائق المهیأة للإیداع.

لیس في مكان آخر حتى تكون بمأمن عن الوثائق في مكتب الموثق نفسه، و  حفاظ على هذهو یتم ال

 .)2(أي تلف أو تبدید أو سرقة 

الموثق وهیئات التوثیق المتمثلة أساسا في الغرف  تنشغالااویعد الأرشیف التوثیقي من أهم   

بات من الصعب المحافظة علیها  الجهویة والغرفة الوطنیة، حیث ومع التزاید الهائل للعقود التوثیقیة

أو  ینئي أو وفاة الموثقوأرشفتها،یضاف إلى هذا زیادة عدد مكاتب التوثیق المغلقة بسبب التوقیف النها

 الموثقین المتوفین أو المتقاعدین هؤلاءمن لأرشیف الموثقین استلامارفض بعض  وكذا ،متقاعده

 .)3(أو لحجج أخرىهممكانیاتإبسبب نقص 

هنا عدم نص التشریع الجزائري على إتلاف الأرشیف التوثیقي بعد مرور فترة من الزمن كما نلاحظ 

من الحفاظ على  وهو مطلب الغرف الجهویة والغرفة الوطنیة للموثقین، إذ نتساءل ما هو الهدف

 ؟واسترد المؤجر العین المؤجرة لعشرات أو مئات السنینفیه نتهت مدة الإیجار أرشیف عقد إیجار ا

توفي أحد أطراف العقد ونحن نعرف أن عقد بالنسبة لعقد وكالة تم إلغاؤها أو  حیطر  نفسه الوالسؤ 

 من القانون المدني؟ 586أو الوكیل طبقا للمادة  ینتهى بوفاة الموكل الوكالة
                                                           

، ج ر عدد التوثیقي وحفظهشروط وكیفیات تسییر الأرشیف  ، یحدد2008أوت  3 مؤرخ في 245-08مرسوم تنفیذي رقم 1- 
 .21ص ،2008 -08 07بتاریخ  صادر،  45
 .114و  113، ص ، المرجع السابق بن عمار مقني2- 

 .19، ص2007طاھري حسین ،دلیل الموثق ، دار الخلدونیة ، القبة القدیمة ،  -3
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حقبة من الزمن ووفى منذ  به الاعتراف بالدین الذي انقضى أجل الوفاءنفسه حول السؤال  كما یطرح

 ه؟المدین بدین

رشیف التوثیقي لمدة عشر سنوات، حتفاظ بالأالا وزارة العدلعلى  ینقوقد اقترحت الغرفة الوطنیة للموث

 انتظار إیجاد حل نهائي للأرشیف الوطني.       یقلل من هذا المشكل في  امنطقی اطلبالذي نراه مو 

 تسلیم النسخ التنفیذیة– 8 

، ولا تسلم إلا نسخة 02-06من قانون  31یلتزم الموثق بتسلیم النسخ التنفیذیة للعقود وفقا للمادة 

 .)1(نفسه القانون من 32تنفیذیة واحدة طبقا للمادة 

 الصیغة التنفیذیة یحتاجفالمؤجر عقد الإیجار،  منها من العقود التي یحتاج المتعاقد إلى نسخة تنفیذیة

ذا حل أجل التسدید لإجباره على دفع مستحقاته،أولإخلاء ر دفع بدل الإیجار إة رفض المستأجفي حال

العین المؤجرة عند انتهاء مدة الإیجار وعدم رغبته في تجدید الإیجار،وكذلك عند عدم احترام 

 المستأجر للشروط الواردة في عقد الإیجار وبالتالي طلب المؤجر فسخ عقد الإیجار.

التنفیذیة في حالة رفض المدین تسدید الدین،وهذا لإجبار هذا الأخیر على  كما یحتاج الدائن للصیغة

الوفاء أوالحجز على ممتلكاته لاستیفاء مبلغ القرض أو ما لم یتم الوفاء به إذا كنا أمام وفاء 

،كما یحتاج الدائن المرتهن لنسخة تنفیذیة كذلك لإجبار المدین المرتهن على دفع أقساطه أو ئيجز 

 ممتلكاته والتنفیذ علیها وهذا كله طبقا للإجراءات المنصوص علیها قانونا. الحجز على

 مسك السجلات -9

 :یجب على الموثق مسك السجلات التالیة

 الفهرس العام -أ 

 یسجل فیه رقم العقد وتاریخ تحریره وهویة أطرافه وتاریخ وحقوق التسجیل والشهر، وملخص     

) وهكذا دوالیك من 01لمحتوى العقد،وتكون مرتبة أولا بأول ومرقمة بالترتیب تصاعدیا من واحد ( 

أول یوم في السنة الى آخر یوم من السنة المدنیة،وعند بدایة السنة المدنیة الجدیدة یعید الموثق تدوین 

 العقود من واحد فصاعدا.

                                                           
 .114و  113، المرجع السابق ، ص بن عمار مقني1- 
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متابعة ومراقبة كل العقود التي یحررها وتكمن أهمیة هذا السجل خصوصا في تمكین الموثق من 

في حالة تعرض الأرشیف للتلف لأي سبب  اوعملیات تسجیلها وشهرها،ومنح الأطراف المتعاقدة نسخ

 كان كما یعد دلیل إثبات عند قیام أي خلاف.

 الدفتر الیومي للمكتب–ب 

 یسجل فیه العملیات المالیة للمكتب  من مدخولات و مخروجات  حیث یخصص الخانة الأولى    

 للرقم التسلسلي والثانیة لتاریخ العملیة والثالثة لهویة الأطراف والرابعة لأسباب المدخولات 

 والخامسة للمدخولات، أما السادسة و الأخیرة فیخصصها للمخروجات. 

 ائن الدفتر الیومي للزب –ج 

یخصـــــص لتســـــجیل المبـــــالغ المالیـــــة التـــــي تـــــودع مـــــن طـــــرف الزبـــــائن بالحســـــاب المفتـــــوح مـــــن قبـــــل  

ــــة  ــــة العمومی ــــى مســــتوى الخزین ــــق عل ــــة بالموث ــــرقم التسلســــلي والثانی ــــى لل ــــة الأول ــــث تخصــــص الخان حی

والرابعــــــة لأســــــباب المــــــدخولات والمخروجــــــات  والخامســــــة العملیــــــة والثالثــــــة لهویــــــة الأطــــــراف  لتــــــاریخ

 . )1(ت، أما السادسة و الأخیرة فیخصصها للمخروجاتللمدخولا

هذه السجلات الثلاث یتم التأشیر علیها من طرف مصالح التسجیل بمفتشیات التسجیل عند نهایة    

كل فصل ، كما تجدر الإشارة إلى أن صفحاتها تكون مرقمة ویتم التأشیر علیها من طرف رئیس 

 المحكمة التي یقع في إقلیمها المرفق العمومي للتوثیق.

 دفتر الرسوم–د

الخانة المخصصة للرقم التي یتلقاها الموثق من الزبون فبالإضافة إلى الأموال یضم تفاصیل 

التاریخ والطرف الدافع یسجل فیه سبب الدفع والمبلغ الإجمالي المدفوع ،ثم یأتي تفصیل التسلسلي و 

المبلغ المدفوع بدءا بالأتعاب والرسم على القیمة المضافة وحقوق التسجیل وطابع الدمغة وحقوق 

 شر ثم المجموع ،أما الخانتان الأخیرتان فإحداهما تخصص للزیادة والأخرى للرد.الإشهار والن

 شر علیه من طرف رئیس المحكمة ولا من مصالح التسجیل. ع الإشارة الى أن هذا السجل لا یؤ م

 

 
                                                           

یمسك الموثق فھرس للعقود التي یتلقاھا بما فیھا تلك التي لا یحتفظ باصلھا، وسجلات «:  02-06من قانون  37المادة 1-
 .»ویؤشر علیھا من قبل رئیس المحكمة التي یقع مكتبھ بدائرة اختصاصھااخرى ترقم 
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 أداء الیمین القانونیة -10

القانونیة تؤدى في مهنة التوثیق فإن الیمین المنظمل02-06رقم  قانونالمن  08وفقا لنص المادة 

المجلس القضائي الذي یقع بدائرة اختصاصه عنوان إقامة مكتب التوثیق المسند إلى الموثق المعین 

 والمقبل على تأدیة الیمین.

 ،)1(ویكون ذلك في جلسة علنیة یترأسها قاض وبحضور ممثل النیابة

هامه أمام المجلس یؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة م«:كما یلي 8 وقد جاء نص المادة

 الآتیة : القضائي لمحل تواجد مكتبه الیمین

 بسم االله الرحمن الرحیم 

 أكتم سرها  تأدیة مهنتي و  أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي أحسن قیام، وأن أخلص في

 .)2(»أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشریف،واالله على ما أقول شهیدو   

منه عن أداء الیمین یوقعه هو ورئیس الجلسة وتسلم  احضرالجلسة إشهادیحررأمین الضبط الذي 

لذي یسلم بدوره نسخة لوزارة العدل التي تسلم له الختم الرسمي،وبذلك یشرع في انسخة للموثق،و 

 ممارسة مهامه.

 فتح حسابین لدى الخزینة العمومیة للولایة التي یوجد بها مكتبه -11

ینبغي على الموثق زیادة على ذلك، و «في فقرتها الثانیة على:  02-06من قانون  40نصت المادة 

 .)3(»فتح حساب ودائع لدى الخزینة العمومیة تودع فیه المبالغ التي یحوزها

 فالموثق مجبر على فتح حسابین لدى الخزینة العمومیة للولایة التي یتواجد بها مكتبه. 

) یودع فیه نصف ثمن البیع، وخمس رأسمال compte clientخاص بأموال الزبائن ( الحساب الأول

الشركات، والهدف من إیداع نصف ثمن البیع هو استیفاء ما للخزینة العمومیة من حقوق لدى 

 ع ما لدیهم من حقوق اتجاه الدولة.المواطنین الرافضین دف

) تودع فیه الأموال المتعلقة compte particulierهوالحساب الخاص بالموثق( والحساب الثاني

 بتسجیل و شهر العقود وحقوق الطابع.
                                                           

 .2010دار الھدى، عین ملیلة،  -رسالة مھنیة بین محراب القضاء و المكتب العمومي -فاغ جلول، الیمین القانونیة للموثق -1
 .16، المتضمن مھنة التوثیق، المرجع السابق، ص 02-06قانون  -2
 .19، ص 10ي یتضمن تنظیم مھنة التوثیق، المرجع السابق، ص ، الذ02-06قانون  -3
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 التأمین على المسؤولیة المدنیة -12

یؤمن الموثق كل سنة على المسؤولیة المدنیة التي قد تنجر عن أخطائه أثناء تحریره للعقود والتي 

 قانون المدني. للمتعاقدین مما یستوجب التعویض وفقا لما ینص عنه ال اتسبب ضرر 

 واجب التكوین وتحسین المعارف– 13

یعد الموثق بمثابة جراح القانون ویحتاج في ممارسة مهامه لمختلف القوانین لذا یجب علیه الإطلاع 

على كل القوانین التي لها صلة بمهنة التوثیق والتعدیلات التي تطرأ علیها،وقد ألزمه المشرع بوجوب 

وات والجمعیات العامة التي تنظمها الغرفة الجهویة والغرفة الوطنیة وحتى حضورالأیام الدراسیة والند

 .)1(جهاز القضاء،وذلك لتنمیة معارفه القانونیة وحتى اللغویة سعیا لتقدیم أحسن خدمة للزبون

ذلك  متعددة الجنسیات ببلادنا یضاف إلىكما أنه مجبر على تعلم اللغات الأجنبیة لوجود جالیات  

 أجنبیة وشركات متعددة الجنسیات الأمر الذي یفرض علیه تعلم هذه اللغات.وجود شركات 

وتحسین المعارف لا یحتاج لإجبار من قبل الوصایة أو الغرفة الجهویة والوطنیة بل یرجع إلى الواقع 

الذي یفرض على الموثق أن یكون على درایة بكافة القوانین التي لها صلة بوظیفته  والتعدیلات التي 

علیها وبالأخص عن طریق قانون المالیة الذي یصدر مرتین في السنة، والذي أصبح من أهم  تطرأ

والتسجیل  بالمعاملات التي تنصب على العقاركالقوانین المتعلقة  المصادر المعدلة لمختلف القوانین

 والشهر.

ختلف مع تسجیل ملاحظة بخصوصالتعلیمات التي توجه إلي الموثقین والتي باتت تشرع بها م

 طلاع علیها في أوانها وإلا تعرض للمساءلة التأدیبیة وقدرات و الهیئات وهذا ما یستوجب الاالوزا

 یصل الأمر إلى المساءلة المدنیة إذا نتج عن خرقها ضرر لأحد الأطراف المتعاقدة . 

 

 

   

 

 

                                                           
 .21مقابلة مع بوركي محمد ، مرجع سابق، ص  - 1
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 المطلب الثاني

 الخطأ التأدیبي للموثق.

فما هو تعریف  یستوجب المساءلة التأدیبیة،لقیام المسؤولیة التأدیبیة یجب أن یرتكب الموثق خطأ 

 الخطأ التأدیبي للموثق ؟ وفیم تتمثل أركانه؟

 الفرع الأول

 تعریف الخطأ التأدیبي للموثق

 "و         "المخالفة التأدیبیة "،"الخطأ التأدیبي"عدة مصطلحات منهاللموثق یطلق علىالخطأ التأدیبي 

یعد بذلك إخلالا ،وكل عمل یرتكبه الموثق و  واحد هي مصطلحات لها معنى،و "الجریمة التأدیبیة 

 .ایعد خطأ تأدیبی خروجا عن أعمال المهنةأو بواجباته 

ط مة للتعبیر عما یرتكبه الضابالأكثر ملاءصطلح الخطأ التأدیبي هو الأفضل و نرى أن استخدام مو 

ولا لته تأدیبیا باعتبار أن مصطلح المخالفة التأدیبیة غیر ملائم دي إلى مساءالعمومي من أخطاء تؤ 

المتداول لأنواع لفة تنصرف إلى التقسیم المعروف و ن كلمة مخایتناسب وطبیعة الخطأ المرتكب لأ

یقترب أكثر أما مصطلح الجریمة التأدیبیة فهو أیضا غیر ملائم لأنه (مخالفة  جنحة و جنایة)، الجرائم

 .ى الجریمة الجنائیةإل

ر من خلال الفقه في تعریف الخطأ التأدیبي لكن الخلاف یظه،والقضاء و لم یختلف تعریف القانونو  

 اناك من یرى أنه یقوم على ركنین وهما الركن المادي والمعنوي،وهناك من یضیف ركنفهتحدید أركانه،

قائم أیضا حول مدى أهمیة الركن المعنوي كما أن الخلاف الركن الشرعي أوالركن القانوني،هو و  اثالث

 . )1(في هذه الجریمة

 أولا: التعریف الفقهي للخطأ التأدیبي 

اسات المتخصصة نعدام الدر طأ التأدیبي للموثق ویرجع سبب ذلك إلى االجزائري الخ الفقه لم یعرف  

في الوظائف حتىو نتیجة لتشابه الخطأ التأدیبي لمختلف المهنفي مجال التوثیق ومهنة الموثق،و 

بمدلول عام  في كثیر من الأحیان یتناوله انون عند مناقشته للخطأ التأدیبيالق، فإن الفقه و ةالعمومی

 یصلح لكل من المهني و الموظف العام.

                                                           
رمضان محمد بلیغ، المسؤولیة التأدیبیة لعمال الحكومة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام فقھا و قضاء، دار النھضة العربیة،   -1

 .106، ص 1999
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 :یر الخطأ التأدیبي على أنهف الفقیه الفرنسي أندریه دي لوبادیعر و 

الأخطاء المهنیة تتمثل في مخالفات مختلف الواجبات المهنیة المقررة في قوانین الأخلاقیات أو في «

نصوص قانونیة أو تنظیمیة أخرى ولكن أیضا لواجبات مهنیة یمكن للسلطة القضائیة التأدیبیة 

ن الجنائي الاعتراف بها وتقدیرها بعیدا عن النصوص.حیث أن القانون التأدیبي لا یطبق مبدأ القانو 

 .)1(»في صرامة المخالفات 

لة من واجبات الوظیفة یستوجب المساء كل إخلال بواجب«على أنه فیعرفه مجمع اللغة العربیة أما  

 .»التأدیبیة

كل عمل أو امتناع عن عمل و یتضمن الإخلال بواجبات الوظیفة أو المساس «:كما یعرفه بأنه  

 .)2(»بكرامتها دون أن یكون هذا العمل أو الامتناع استعمالا لحق أو أداء واجب طبقا للقانون 

وعرفه الدكتور زكي محمد النجار في كتابه الوجیز في تأدیب العاملین في الحكومة و القطاع العام 

والذي یعد أطول  14في الصفحة  1986هیئة المصریة للكتاب في طبعته الثانیة لعام الصادر عن ال

إتیان العامل بإرادته فعلا إیجابیا أو سلبیا یكون من شأنه مخالفة «:تعریف للخطأ التأدیبي كما یلي

ى ورات المنهي عنها في القانون أو الواقع أو الإخلال بمقتضواجبات الوظیفیة أو ارتكابه المحظال

 الواجب الوظیفي المنوط به تأدیته أو أن یكون من شأن ارتكابه الفعل أن یحط من كرامة الوظیفة 

واعتبارها واعتبار شاغلها و الذي یكون من شأن ارتكابه هذه الأفعال ویستوي أن یرتكبها العامل داخل 

في  علیها صراحةالعمل أو خارجه و سواء كانت المخالفة مالیة أو إداریة وتوقیع عقوبة مما نص

في    القوانین الخاصة بكل طائفة من العاملین في نطاق الدولة والتي تعتبر سبب القرار الصادر

   .»بمجازاته إداریا أو قضائیا

 یا: التعریف القضائي للخطأ التأدیبينثا

، حیث أحال في خصوص هذا تعریفا جامعا لأخطاء التأدیبیةاالجزائري لم یعرف القضاء       

 التعریف إلى الواجبات المنصوص علیها، وتلك التي ترى الهیئة التأدیبیة التابع لها مخالفات تعتبر

 فصل في هذا الشأن للسلطات التأدیبیة.، تاركا بذلك القول و الاخطأ تأدیبی

                                                           
 .DE LAUBADERE André et GAUDEMENT Yves: Traité de droit administratif , TOME 1 , Paris , 2001, page 776أنظر في ذلك :  -1
 .51عبد الفتاح مراد ، المخالفة التأدیبیة للقضاة و أعضاء النیابة العامة ، المرجع السابق ، ص  -1
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وقد أرجعت المحكمة العلیا الأخطاء التأدیبیة إلى الإخلال بالواجبات والالتزامات المهنیة حیث جاء 

من المقرر قانونا أن «ما یلي: 42562، ملف رقم:07/12/1985في قرار صادر عنها بتاریخ:

الأخطاء التأدیبیة تشمل كل تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة و الأفعال المرتكبة خارج الوظیفة  

و والتي تمس بطبیعتها بشرف واعتبار الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها أ

بعزل الموظف  االمس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة ومن ثم فإن الإدارة العامة باتخاذها قرار 

قد خرق هنفسالذي قد انتهج سلوكا لا یتماشى وصفته كعون من أعوان الشرطة والذي كان في الوقت 

ولما كانت  ا سلیما،كان بذلك قرارهالتزام احترام وطاعة السلطة الرئاسیة قد التزمت بتطبیق القانون و 

الأخطاء التأدیبیة من الموظف كافیة لتبریر عزله فإن الإدارة كانت محقة في قرارها بتسلیطها الجزاء 

 .)1(»علیه

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري من تعریف الخطأ التأدیبي

لم تعرف الخطأ التأدیبي، شأنه شأن  هالمنظم لمهنة التوثیق والقوانین التي سبقت 02-06 رقم قانونال

مختلف القوانین والأنظمة المهنیة الأخرى كمهنة المحضر ومحافظ البیع بالمزاد العلني، كما أن قانون 

 العمل لم یعرف الخطأ التأدیبي، والسبب الرئیسي في ذلك یرجع إلى عدم تحدید الأخطاء التأدیبیة

یین التي تختلف واجباتهم من مهنة لأخرى باعتبار أن طوائف المهنوحصرها لأنها مرتبطة بعدد من 

 .لة تأدیبیةإخلال بواجب یعد خطأ یستوجب مساء كل

 كما أن الواجبات الملقاة على الموثق تختلف من وقت لآخر حسب التطور الحاصل في المجتمع،

ي الجنس، أو قة فوهذا كله عكس الجرائم الجنائیة التي تخاطب كل أفراد المجتمع دون تمییزأو تفر  

ولم یحصر المشرع الجزائري الأخطاء التأدیبیة بل ذكر أمثلة منها  تاركا  ،أو المهنةالسن، أو المنصب

 انونیة.الأمر لجهات التأدیب التي لها السلطة التقدیریة في هذا المجال وفقا لضوابط ق

 اضمنی اإلا أن هناك تلمیح الخطأ التأدیبي اوالقانون الذي سبقه لم یعرف 02-06 رقم قانونالورغم أن  

من قانون تنظیم مهنة التوثیق التي جاء 53وغیر صریح أشار إلى مدلوله في بعض نصوصه كالمادة 

 .»كل تقصیر في التزاماته المهنیة، أو بمناسبة تأدیتها......«:لىنصها كما ی

 بمهنة الموثقالذي یحدد شروط الالتحاق  242 -08من المرسوم التنفیذي رقم  35وكذا المادة 

                                                           
 ) أطروحة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الحقوق: تخصص قانون جنائي  (بلحو نسیم،المسؤولیة القانونیة للموثق، :نقلا عن -1

 .88،ص2015-2014جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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یمكن أن یترتب على كل إخلال «:ما یلي وممارستهاونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها والتي تنصعلى

 .»من الموثق بواجباته عقوبة تأدیبیة، دون المتابعات الجزائیة المحتملة

الإخلال  في الالتزامات أواه في التقصیر لخطأ المهني بل حصرتا ادقیق النا تعریف افالمادتان لم تعرف 

هذا فإن المشرع الجزائري لم یعرف الخطأ التأدیبي للموثق، بل أبعد من ذلك فإنه یعبر ببالواجبات، و 

على الموثق أن یلتزم في سلوكه «:تأدیبیة للموثق بعبارات عامة منهاعن حالات المسؤولیة ال

بات التي یفرضها علیه المهنیوالشخصي بمبادئ الشرف و الاستقامة و النزاهة، وأن یقوم بجمیع الواج

 .»النظام الداخلي للغرفة أوالهیئة التابع لها و لوائحها و أعراف المهنة و تقالیدها 

الأعظم من الموثقین لم یطلعوا على النظام  یمكن الإشارة إلیها هنا أن السوادولعل أهم ملاحظة 

 14،15،18، 12مواد ومن ذلك ما نصت علیها ال للموثق الذي بقي حبیس أدراج الغرف الداخلي 

 المتعلق بالتوثیق. 02-06 رقم من قانون

یجب على الموثق أن یتأكد من صحة العقود الموثقة،وأن یقدم «:ما یلي  على 12تنص المادة  

 »نصائحه للأطراف 

ر المهني فلا یجوز له أن ینشر أو یفشي أیة یلتزم الموثق بالس«:ما یلي على14تنص المادة و 

لا یجوز للموثق أن یمتنع عن تحریر أي عقد یطلب «ما یلي: فتنص على 15المادة أما ،»معلومة

یجب على الموثق أن یحسن مداركه العلمیةو هو «:على أنه 18، في حین تنص المادة ».....منه

 )1(.»ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكویني.....

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعرف الخطأ التأدیبي الوظیفي في مجال الوظیفة   

 .عدم تعریفه لهذا الأخیر  عندهانفسالعامة حیث عامله معاملة الخطأ التأدیبي المهني 

 الفرع الثاني 

 أركان الخطأ التأدیبي

ها مختلف الجرائم وهي الركن الشرعیأو لتي تقوم علیقوم الخطأ التأدیبي على الأركان الثلاثة ای 

 و الركن المعنوي.و الركن المادي القانوني 

 

 
                                                           

 .12المتضمن تنظیم مھنة التوثیق ،مرجع سابق ، ص   02-06نون قا -1
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 أولا:الركن الشرعي أو القانوني للخطأ التأدیبي

یقصد بالركن الشرعي أوالقانوني في الخطأ التأدیبي المهني أن المهني یعاقب إذا ما ثبت قبله فعل   

قتضیات المهنة سواء نص على ذلك صراحة أو لم ینص طالما وجد نص عام مأوامتناع لا یتفق و 

 )1(مخالفة تأدیبیة. عنهیجعل الخروج 

ارض عومنهم من من أركان الخطأ اباعتباره ركن هوقد اختلف الفقه بشأن هذا الركن فمنهم من أید 

تابه القضاء الإداري، الاعتداد بهذا الركن، فمن مؤیدي هذا الركن الدكتور بكر أحمد الشافعي في ك

 .والدكتور زكي محمد النجار في كتابه الوجیز في تأدیب العاملین بالحكومة والقطاع العام

أما أنصار الاتجاه المعارض لاعتبار الركن الشرعي أحد أركان الخطأ التأدیبي فهم الدكتور شحاته  

ر أبو السعود صاحب مؤلف نظریة والدكتو  ماة و حقوق الإنسان دراسة مقارنةفي كتابه استقلال المحا

 التأدیب في الوظیفة العامة. 

عتداد بالركن الشرعي فهي أن مبدأ الشرعیة في الجریمة التأدیبیة یحدد بالإطار أما حجج أنصار الا  

اعتبار أفعال بذاتها جریمة تأدیبیة فالقضاء بالعام أو الخارجي الذي لا یجوز أن تتعداه سلطة التأدیب 

سلامة التكییف القانوني لها، وما إذا كانت تعد ذنبا مهنیا من و یراقب بالإضافة صحة قیام الواقعة، 

 .عدمه

ویرجع ذلك إلى الطبیعة الخاصة للجریمة التأدیبیة بمعالمها الممیزة لها عنالجریمة الجنائیة ویرى  

فة التأدیبیة، وذلك أنالسلطات التأدیبیة التي لیشكل ركنا لازما لقیام المخاآخرون أن الركن الشرعي 

تتمتع بسلطة تقدیریة في تحدید ما إذا كان یعتبر أن مخالفة تأدیبیة لیست حرة وطلیقة من كل قید بل 

 )2(هي مقیدة بمبدأ المشروعیة في المفهوم العام.

من أركان المخالفة التأدیبیة  االركن الشرعي ركن أما الجانب الآخر من الفقه الذي یعارض اعتبار  

 )3(ن الأخطاء التأدیبیة.ذلك إلى عدم إمكانیة تقنی فیرجع

 ثانیا: الركن المادي للخطأ التأدیبي

                                                           
 .459، ص 1999الشریعة و القانون، القاھرة، محمد النادي و بكر أحمد الشافعي، القضاء الإداري، مطبعة كلیة  -1
 .103-102، ص 2005 – 2004ن محمد بطیخ، القضاء الإداري، قضاء التأدیب، دار النھضة العربیة، القاھرة، ارمض -2
 .226ص  1987ر النھضة العربیة بالقاھرة، محمد نور شحاتة، استقلال المحاماة و حقوق الإنسان، دراسة مقارنة، دا -3
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ا، ویشترط أن یكون أو سلبی اویتمثل هذا الركن في كل فعل یصدر عن الموثق سواء كان إیجابی   

المشرع لا غیر ظاهر لأننا قد نكون أمام نیة و ر خطأ خفي ملموسا ومحددا، فلا یمكن تصو  ظاهرا

 .یعاقب على النیات

، باعتبار أن هذا الركن یجسد جسم الجریمة، أو امادی اوقد أجمع المشرعون أن للأخطاء التأدیبیة ركن 

 .)1(تضمن هذا الركن انتفت الجریمة ذاتهالم یمادیاتها المحسوسة الملموسة، بحیث إذا 

فالركن المادي هو ذلك الفعل الإیجابي أوالسلبي المرتكب من طرف الضابط العمومي والذي یعد 

 أو المظهر تفرضها علیه مهنته كمحرر للعقودإخلالا بواجب من الواجبات الملقاة على عاتقه والتي 

الذي یشكل المظهر الخارجي للخطأ أنه الإخلال بكرامة المهنة، فهو من شالذي یظهر به و 

 .)2(لتأدیبيا

ویعد الركن الوحید الذي لقي إجماع الفقه حیث لا اختلاف علیه، فلا یمكن أن نكون أمام خطأ   

تأدیبي دون واقعة مادیة تشكل هذا الخطأ، فلابد أن یصدر قول أو فعل من طرف الموثق حتى یسأل 

 تأدیبیا، فالمشرع لا یعاقب على مجرد إنكار أو نوایا.

یه اتهامات عامة ضد الموثق بل یجب أن یظهر الركن المادي للخطأ التأدیبي كما أنه لا یمكن توج

ن الأوصاف العامة كسوء سلوك الموثق أو سوء سمعته لا تصح لأن یقوم علیها أفي فعل محدد، كما 

 بالتالي لا وجود هنا للركن المادي للخطأ التأدیبي.المادي لأنها عمومیة وفضفاضة، و الركن 

 معنوي للخطأ التأدیبيثالثا: الركن ال

رادة التامة من طرف عن الإ ایقصد بهذا الركن أن یكون الفعل أو الامتناع الصادر من الموثق ناتجو  

بالمخالفة التأدیبیة  هو یرتكب الخطأ التأدیبي، إلى جانب الإرادة یجب أن یتوفر العلمهذا الأخیر و 

 منه. الجزاء التأدیبي المترتب على الفعل الصادرالمرتكبة و 

إذا كان الركن المعنوي في القانون الجنائي ینقسم إلى قصد عام وهو انصراف إرادة الجانب إلى و 

حیث تنصرف الإرادة نحو تحقیق الواقعة  القصد الخاصو ، تحقیق الواقعة الإجرامیة مع العلم بتحقیقها

 بنیة ترتیب نتیجة معینة. الإجرامیة بنیة الإضرار أوالإساءة، أو

                                                           
 .111ضان محمد بطیخ، القضاء الإداري، قضاء التأدیب، المرجع السابق، ص رم -1
 .144ص ،1977 ، القاھرة،دار النھضة العربیة تطبیق على الشرطة،المع  الإشرافیة قطب سمیر، حدود السلطة و المسؤولیة  -2
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أي انصراف إرادة الضابط العمومي نحو تحقیق  لجریمة التأدیبیة هو القصد العام،في ا فإن القصد

ماهیتها، مع الإشارة إلى أن هناك مخالفات تأدیبیة تتحقق بغیر التأدیبیة، مع العلم بتحقیقها و  المخالفة

 .)1(قصد بل نتیجة خطأ

التأدیبیة من عدمه فالغالبیة الفة المخهذا الركن من حیث وجوب توافره في قد ثار خلاف فقهي حول و 

 یرون وجوب توافره في المخالفة التأدیبیة. من الفقهاء

 

                                                           
، دار الثقافة للطباعة  والنشر، ،الطبعة الثالثة محمود حلمي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء و القضاء الكامل و إجراءات التقاضي -1

  .251-249ص  1984القاھرة، ، 
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تباعها للتحقق من ارتكاب المهني اتلك الخطوات المنظمة التي یتعین  یقصد بالإجراءات التأدیبیة

كما تعرف بأنها مجموعة من لعقوبة التأدیبیة المناسبة علیه،لخطأ المنسوب إلیه تمهیدا لتوقیع ال

ریمة التأدیبیة حتى القواعد التي تحكم الدعوى التأدیبیة من حیث إجراءات مباشرتها منذ وقوع الج

أنها إجراءات نیة الناشئة عن تلك الإجراءات،أي الواجبات والروابط القانو الحكم فیها وكذلك الحقوق و 

ومن  الدعوى ذاتها. منظمة للممارسة الفعلیة للدعوى التأدیبیة،ولیست منظمة لحق العقاب و للحق في

 : مبحثین أجل ذلك قسمنا هذا الفصل الى

 .عة الموثق أمام مجلس التأدیب إجراءات متابفي المبحث الأول:

 أمام اللجنة الوطنیة للطعن وأمام مجلس الدولة.طرق الطعن  وفي المبحث الثاني:
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 المبحث الأول

 التأدیبيإجراءات متابعة الموثق أمام المجلس 

الأساسیة المتعلقة بموضوع المسؤولیة التأدیبیة فما  ابعة الموثق تأدیبیا أهم العناصرتعد إجراءات مت 

 المخولة قانونا في النظر في تأدیب الموثق؟ الهیئةهي 

 و ما هي الإجراءات المتبعة أمامها؟

 المطلب الأول

 سیر الدعوى أمام المجلس التأدیبي

التوثیق في بابه لذي یتضمن تنظیم مهنة ا 2006فبرایر 20المؤرخ في  02-06رقم قانون النظم   

الفصل الثاني منه  انخصصعنوان " النظام التأدیبي".  الرابع المسائل التأدیبیة المتعلقة بالموثق تحت

 العقوبات التـأدیبیة في الفصل الأول. نالمجلس التأدیبي بعد أن حددل

 الفرع الأول

 التأدیبيتشكیل المجلس 

، فالمجلس التأدیبي هو هیئة الفصل في القضایا التأدیبیة یفهر تعتشكیلة المجلس بودنا إلى قبل التطرق 

رتكاب خطأ تأدیبي د الموثقین الذین وجهت لهم تهمة اهم القانون ذلك ضل المرفوعة ممن خول

أمام اللجنة الوطنیة ي أول درجة بقرارات قابلة للطعن ، تفصل فیها فیستوجب المساءلة التأدیبیة

 .)1(للطعن

تشكیلته حیث جاء في الفقرة الأولى  هذكر السالف  02-06 رقم من قانون 55وقد حدد نص المادة 

) أعضاء من 7ینشأ على مستوى كل غرفة جهویة مجلس تأدیبي یتكون من سبعة (« منها مایلى:

 .»بینهم رئیس الغرفة رئیسا

ث المتواجدة على أن كل غرفة جهویة من الغرف الثلا باستقراء نص المادة المذكورة نستخلص

 الغرفة الجهویة للغرب، ینشأو لجهویة للشرق الغرفة الجهویة للوسط، الغرفة ا وهي يالمستوى الوطن

مجلس من سبعة أعضاء یتولى كل رئیس یتكون كل  أدیبي على مستوى كل واحدة منها،مجلس ت

 ه.غرفة رئاسة المجلس التأدیبي التابع لغرفت

                                                           
 .35، ص 1998دراسة تأصلیة ، تحلیلیة ومقارنة)، دیوان المطبوعات الجامعیة ، عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة  :( -1
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من المادة السالفة الذكر كیفیة اختیار أعضاء المجلس التأدیبي الستة الآخرین  2حددت الفقرة  كما

والذي یتم عن طریق الانتخاب من طرف أعضاء الغرفة و من بینهم هؤلاء وذلك لمدة ثلاث سنوات 

من بینهم یة ینتخب أعضاء الغرفة الجهو « قابلة للتجدید مرة واحدة حیث جاء نص الفقرة كما یلي: 

 .») سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة3) الآخرین لمدة ثلاث (6الأعضاء الستة (

ولعل أهم انتقاد نوجهه إلى المشرع بخصوص هذه المادة هو جعل رئاسة المجلس التأدیبي في ید 

 حد باعتباره هو الذي یحول الشكاوىرئیس الغرفة الذي یجمع بین صفة الاتهام والحكم في آن وا

الفاصلة  الموجهة له من قبل المواطنین الى معالي وزیر العدل حافظ الأختام وهو الذي یترأس الهیئة

ر به منحها إلى عضو آخر،كالعضو الأكبر أو الأصغر سنا،غیر دكان الأجو في الدعاوي التأدیبیة،

ابعة الجزائیة أو ضي المكلف بالمترأي المطالب برئاسة المجلس التأدیبي من قبل القاأننا لا نوافق ال

 المدنیة. 

 الفرع الثاني

 رفع الدعوى أمام المجلس التأدیبي

نة التأدیبیة دون تقدیم فلا یمكن إحالة الموثق أمام اللجوى التأدیبیة،عشكوى أساس تحریك الدتعد ال   

ل في تعریفها ك اختلفواأما فقهاء القانون فقد ضع المشرع والقضاء تعریفا للشكوى،ولم یشكوى ضده،

شخص معین خلاله نظر الفقه الجنائي أنها : إجراء یباشر من  حیث عرفت من وجهةوجهته،حسب 

هو المجني علیه في جرائم محددة یعبر به عن إرادته الصریحة في تحریك الدعوى الجنائیة لإثبات 

 .)1(المسؤولیة الجنائیة و توقیع العقوبة القانونیة بالنسبة للمشكو في حقه

ه إلى السلطات أما في المجال التأدیبي فتعرف الشكوى على أنها إخطار یقدم من أحد الأفراد بإرادت   

بشأن ما هو منسوب إلیه من  ضدهتحریك الدعوى التأدیبیة ضد المشكو  نهالمختصة یترتب ع

 .)2(تضیات وواجبات المهنة أو الوظیفةتصرفات تتعارض مع مق

 لف الذكر نجد أن المشرع الجزائريالسا 02-06 رقم قانونالمن  56لى نص المادة إوبالرجوع    

حصر عملیة إحالة الموثق على مجلس التأدیب في شخصین لا ثالث لهما وهما وزیر العدل حافظ 

المصطلح الذي  استعملكما نلاحظ أن المشرع الجزائري ق،ورئیس الغرفة الوطنیة للموثام،الأخت
                                                           

 .114ص  1988محمد نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ،  -1
 .221-220، ص  2005النظریة العامة في التأدیب ، دار الثقافة الجامعیة بجامعة عین الشمس ،  محمود أبو السعود حبیب ، -2
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من  56وى التأدیبیة وهو مصطلح الإخطار حیث جاء نص المادة استعمله الفقه في تعریفه للشك

 كما یلي : 1في فقرته قانون تنظیم مهنة التوثیق 

رئیس الغرفة الوطنیة  أومن طرف وزیر العدل، حافظ الأختام،یخطر المجلس التأدیبي  «

 .»للموثقین

المسؤولیة التأدیبیة للموثق نجد أن تي تبین الأخطاء التي تنجر عنها وباستقراء بعض المواد ال   

المتضرر من الخطأ لا یمكنه تقدیم شكواه ضد الضابط العمومي أمام المجلس الـتأدیبي مباشرة 

یة للموثقین لا غیر ورئیس الغرفة الوطنصلاحیات وزیر العدل حافظ الأختام،أن الإخطار من  باعتبار

الذي یحدد أتعاب  03/08/2008رخ في: المؤ  243-08فالمرسوم التنفیذي رقم ،هكما سبق ذكر 

 .الموثق ذكر حالتین تستدعیان المتابعة التأدیبیة

 هي عدم تسلیم الموثق للزبون وصلاالمرسوم المذكور و  من 7نصت علیها المادة  الأولىالحالة ف 

إذا لم یطلب منه ذلك، حیث  حتىالعملیات الحسابیة التي قام بها،للخدمة یبین فیه بالتفصیل  مفصلا

، تحت طائلة المتابعات التأدیبیة، تسلیم وصل مفصل یجب على الموثق«نصت على ما یلي: 

للخدمة یبین مختلف العملیات الحسابیة التي قام بها للأطراف، حتى و لو لم یطلبوا ذلك، و على 

 الخصوص:

   جمیع الحقوق المستحقة للخزینة. -

 .)1(»التسعیرة التي تقابلها في التعریفة الرسمیة معالأتعاب المستحقة، -

التي تمنع الموثق من تحصیل أتعاب و ذاته المرسوم  من 9المادة فنصت علیها  أما الحالة الثانیة

التي جاء نصها كما مهامه و غیر تلك المنصوص علیها في التعریفة الرسمیة وذلك أثناء تأدیة 

تأدیة مهمته على أتعاب غیر تلك المنصوص علیها في یمنع على الموثق أن یتحصل أثناء «یلي:

حق دون ة استرجاع المبالغ المقبوضة بغیر تحت طائلرسمیة المتعلقة بهذا المرسوم،التعریفة ال

 .»الإخلال بالمتابعة التأدیبیة

في حقه  ارتكب أو أو دفع مبالغ غیر مستحقة لم یتحصل على وصل مقابل أتعابه إن الزبون الذي

وهذه الأخیرة  الجهویة للموثقین ا علیه بتقدیم شكواه إلى الغرفةیتوجب مساءلة الموثق تأدیبأي خطأ یس
                                                           

 -08 07صادرة بتاریخ  45د ، یحدد أتعاب الموثق، ج ر ،عد2008أوت  3 مؤرخ في 243-08مرسوم تنفیذي رقم  -1
 .8،ص 2008



 الفصل الثاني:                                                     النظام الإجرائي لمتابعة الموثق تأدیبیا
 

 
36 

 لخطأاالتأكد من ارتكاب الموثق  في حالة منه الرد على استفسار الغرفة، تكىتطلب من الموثق المش

المخولین قانونا إحالة تقوم هذه الأخیرة برفع تقریر لرئیس الغرفة الوطنیة أو لوزیر العدل حافظ الأختام 

 الموثق المعني على المجلس التأدیبي.

 بل هو إجراء یهدف إلى استقرار اإن مثل هذا الإجراء لا یعد تقییدا لحق الزبون أو إجراء بیروقراطی

حق  الزبون المتضرر فالمشرع منح ،الذي منحه حمایة قانونیة خاصة وه ق العام وحسن سیرالمرف

المجلس  أمامالضابط العمومي  رفع الشكوى ضدن أیئة المختصة في حین وى أمام الهتقدیم الشك

 .ن آنفاین المذكور یالشخص اختصاصالتأدیبي من 

 .رف رئیس الغرفة الوطنیة للموثقینأولا:تحریك الدعوى في حالة إخطار من ط    

رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین في هذه الحالة بإخطار المجلس التأدیبي المختص بالنظر في  میقو      

المخالفات المرتكبة من قبل الموثقین والتي وصلت إلیه بناء على تقاریر المفتشین خلال دورات 

ات ضد سأو الشكاوي التي یتلقاها من المواطنین أو المؤس التفتیش العادیة الدوریة أو غیر العادیة

 أو تلك التي یتم إحالتها إلیه من قبل الغرف الجهویة. الموثقین

 .یة بناء على إخطار من وزیر العدلثانیا: حالة تحریك الدعوى التأدیب

 یتم ذلك من خلال شكاوى المواطنین المودعة أمام وزیر العدل حافظ الأختام أو أمام النیابة العامة

لفات المرتكبة من قبل ذا نتیجة التقاریر الخاصة بالمخاكو لمعني التي تحیلها بدورها إلى الوزیر ا

أو        ن شكاوىالتي ترفع إلى الوزیر من طرف الغرفة الوطنیة بناء على ما یصلها مالموثقین و 

حیث یوجب علیها القانون  معینین من قبل الوزارة الوصیة أو الغرف الجهویة،تقاریر المفتشین ال

التي و  02-06) من قانون 52المادة ( صالفة وصلت إلى علمهم طبقا لنإخطار الوزیر بكل مخ

یجب على رئیس الغرفة الوطنیة ورؤساء الغرف الجهویة أن یبلغوا وزیر «نصت على ما یلي:

العدل، حافظ الأختام، بالمخالفات التي یرتكبها أحد الموثقین أثناء تأدیة مهامه والتي وصلت إلى 

 .»علمهم بأیة وسیلة كانت 
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 الفرع الثالث

 اختصاص المجلس التأدیبي

ة المرفوعة ضد الموثقین المنتمین یختص المجلس التأدیبي للغرفة الجهویة بالفصل في القضایا التأدیبی

 ةوكذا أعضاء الغرف الجهویعوى لغرفة الجهویة التابع لها المجلس المعني الذي سینظر في الدإلى ا

 .)1(أعضاء الغرف الوطنیة المنتمین الى الغرف الجهویة الأخرى غیر الغرفة المعنیة و  الأخرى

الذي یتضمن تنظیم مهنة التوثیق في  02-06) من قانون 56في هذا الإطار نصت المادة (و  

یحال الملف التأدیبي على انت الدعوى التأدیبیة تخص موثقا،إذا ك«على ما یلي: 4و 3و 2فقراتها: 

 تأدیبي للغرفة الجهویة التابع لها الموثق المتابع.المجلس ال

یة أو أحد أعضاء الغرفة إذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص رئیس أو أحد أعضاء الغرفة الجهو   

یحال الملف التأدیبي على المجلس التأدیبي لأحد الغرف الجهویة غیر التي ینتمي إلیها الوطنیة،

 الموثق المتابع.

تحال على أحد المجالس التأدیبیة الذي تخص رئیس الغرفة الوطنیة، ةالتأدیبی إذا كانت الدعوىو   

 .)2(»یحدده وزیر العدل حافظ الأختام

جهویة ورئیس یعقد المجلس التأدیبي جلسات سریة أي مغلقة وذلك بدعوة من رئیس الغرفة ال   

ولصحة مداولاته یشترط حضور أغلبیة أعضائه وهو أربعة أعضاء على  نفسه الوقت المجلس في

 الأقل . 

یوما قبل تاریخ الانعقاد  )15(یستدعى الموثق الذي سیمثل أمام المجلس التأدیبي خمسة عشرة   

 .)3(بواسطة رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة محضر قضائي

ختیار حالة اأو وكیله في  عن طریق محام على الملف شخصیا أو الإطلاع ي لموثق المعنیمكن ل   

 زمیل له للدفاع عنه.

                                                           
 .28، ص السابق ، المرجعالنظام القانون لمهنة الموثق والمسؤولیة التأدیبیة للموثق ، زیتوني عمر -1
 . 20ذي یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، المرجع السابق، ص ، ال02-06قانون  -2
ئه لا یجوز إصدار أیة عقوبة تأدیبیة دون الاستماع إلي الموثق المعني ، أو بعد استدعا« :02-06من قانون  58المادة  -3

)كاملة من التاریخ المحدد لمثوله ، عن 15قانونا ولم یمتثل لذلك . ویستدعى في هذا الشأن في أجل أقصاه خمسة عشر( 
 .».طریق رسالة مضمونة مع الإشعار بالإستلام ، أو عن طریق محضر قضائي .. 
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صل بعد كما یمكنه الففیه س التأدیبي یفصل هذا الأخیر ستماع للموثق المحال ملفه على المجلبعد الا

 المثول أمام مجلس التأدیب.عن متنع الموثق لو استدعاء القانوني حتى و الا

مختلف العقوبات ما عدا اته بأغلبیة أصوات الحاضرین عند اتخاذه ویتخذ المجلس التأدیبي قرار    

إذا تعادلت أعضاء المجلس أي خمس أعضاء و من  2/3ة عقوبة العزل حیث یشترط القانون موافق

 الأصوات یرجح صوت الرئیس .
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 المطلب الثاني

 العقوبة التأدیبیة

تقوم المسؤولیة التأدیبیة للموثق بمجرد التقصیر في أداء الالتزامات المهنیة أو بمناسبة تأدیتها        

 فما هي العقوبات التأدیبیة وماویترتب عن ذلك تسلیط العقوبات التأدیبیة من طرف المجلس التأدیبي 

 ؟ لعقوباتدرجتها ؟ وما هي المبادئ التي تحكم المجلس التأدیبي عند تسلیط هذه ا

 الفرع الأول

 تعریف العقوبة التأدیبیة

 التعریف اللغوي للعقوبة  – 1

ء عقب والعقب بكسر العین هو مؤخر الشيء ، كقولهم : جا كلمة العقوبة الي مصطلح " عقب" تعود

 .)1(الشهر أي في آخر الشهر

 التعریف الفقهي للعقوبة التأدیبیة    -2

عرفها البعض بأنها " جزاء مهني أو وظیفي یصیب المهني الذي تثبت مسؤولیته عن ارتكاب      

 .»خطأ تأدیبي معین 

الجزاء الإداري «هو لمناسب للعقوبة التأدیبیةأن التعریف االدكتور عمار عباس الحسیني  ىیر و 

من الحقوق  ینال هذا العقابالمفروض من قبل سلطة تأدیبیة نتیجة لثبوت الجریمة التأدیبیة بحیث 

 ).2(»والمزایا الوظیفیة 

تلك العقوبة التي نص علیها المشرع وأجاز للسلطة «كامل فعرفها بما یلي: أما الدكتور على    

كرامتها  لاله بواجبات وظیفته أو خروجه عنالتأدیبیة المختصة توقیعها علي الموظف عند ثبوت إخ

 .»طراد لمرفق العام بانتظام وبابغرض ردعه مع غیره ضمانا لسیر ا

" : "بأنها الإجراء الذي یوقع بقصد قمع Francis Déparée"كما عرفها الفقیه فرنسیس دیباري    

 .)3(»مخالفة تأدیبیة تمس الموظف في مزایاه الوظیفیة

                                                           
 .160ص سابق ، المرجع العمار عباس الحسیني ، التجریم والعقاب في النظام التأدیبي ،  -1

 165، ص  نفسهالمرجع   -2

 27، ص  2017، مكتبة نانسي ، دمیاط ، العقوبات التأدیبیة للموظف العامعلي كامل ، شرعیة  –3
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وبة المطبقة على الموظف المدان بسبب ارتكابه قالع «:أنها سعید الطیب علىوعرفها الأستاذ أ  

 .)1(»لخطأ

 العقوبة التأدیبیة  للموثق في التشریع الجزائري– 3  

كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري الذي لم ب التشریعات العقوبة التأدیبیة ،لم تعرف أغل     

-06من القانون     54في المادة  نص علیهاواكتفى بالالعقوبة التأدیبیة تعریفا صریحا یعرف هو أیضا 

وحدد درجتها وتصنیفها وحدد إجراءات المتابعة وهیئات التأدیب وطرق نظیم مهنة التوثیق بت المتعلق 02

 الطعن فیها.

 الثانيالفرع 

 المبادئ التي تحكم العقوبة التأدیبیة :

 یحكم العقوبة التأدیبیة عدة مبادئ یتعین علي المجلس التأدیبي الأخذ بها عند إصدار القرار التأدیبي 

وهذه المبادئ تعتبر ضمانة من ضمانات حق الدفاع أقرتها الشرائع السماویة ودساتیر العالم والتشریعات 

 المختلفة  .

 :وقد تناول الكثیر من الفقهاء هذه المبادئ وكانت مواضیع أبحاث مختلفة ومن أهم هذه المبادئ 

والتوبیخ والتوقیف لمدة نذار ة وهي الإفالمشرع حدد العقوبات المقرر :ـ مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة 1

عقوبة غیر  صداركن لها الخروج من هذه العقوبات وإ ستة أشهر والعزل وبالتالي فمجالس التأدیب لا یم

من القانون  54منصوص علیها في القانون بخلق عقوبة جدیدة من غیر العقوبات المذكورة في المادة 

نقل المكتب من تلزم الموثق بیقرر المجلس التأدیبي عقوبة المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق كأن  06-02

 أشهر. 6أو التوقیف لمدة سنة في حین أن عقوبة التوقیف المقررة لا تتجاوز  مدینة إلى أخرى

فللمجلس التأدیبي السلطة التقدیریة في اختیار العقوبة المناسبة من ضمن العقوبات المحددة في المادة 

 جواز القضاء بغیر تلك العقوبات .دم وع 02-06من القانون  54

أ الشرعیة غیر أن في یخضعان لمبدأنهما وما یمیز هنا العقوبة التأدیبیة عن العقوبة الجزائیة   

 .)2(ي العقوبة التأدیبیة لا یوجد ذلكبینما  فقصى أ اوحد ائیة نجد لها  حدا أدنىالعقوبة الجز 

                                                           
1- ESSAID Taib, droit de la fonction publique, édition houma,2003,p334. 

 .9علي كامل ، شرعیة العقوبات التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق ص  –-1
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وهو مبدأ  مفهوم سیاسي یتمثل في حمایة الحریات من سیطرة الدولة وترجع نشأة مبدأ الشرعیة إلى 

 نصت علیه المواثیق الدولیة ودساتیر الدول ونشأ عقب الثورة الفرنسیة.

وفي المواثیق الدولیة ودساتیر العالم والقوانین الكریم علیه أیضا في القرآن  فمبدأ الشرعیة منصوص  

 الوضعیة.

 .»رتكاب الفعل المجرم ن صادر قبل اقانو بمقتضىدانة إلا لا إ«:2016من دستور 58تنص المادة 

 :مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأدیبیة ـ  2

طبقا لهذا المبدأ معاقبة الموثق عن الفعل الواحد الا فلا یجوز ویسمي أیضا مبدأ وحدة العقوبة ،  

 اأیضا مكرس مثلا  وهذا المبدأ نجده علیه والإنذارعقوبة العزل  أدیبیة واحدة فلا یمكن تسلیطبعقوبة  ت

 من قانون الإجراءات الجزائیة.  1علیه في الفقرة الثانیة من المادة  اومنصوصفي العقوبة الجزائیة 

أو عقوبة  عقوبة تأدیبیة وعقوبة جزائیةنفسه الفعل یجوز أن تسلط على الموثق على غیر أنه   

 تأدیبیة وعقوبة مدنیة .

 :العقوبة مع الجریمة مبدأ تناسب - 3

المخالفة ،فارتكبهاي الموثق حسب درجة المخالفة التي التأدیب یسلط العقوبة علوفقا لهذا فمجلس     

والمخالفة الجسیمة تستوجب العقوبة ،والمتمثلة في الإنذار أو التوبیخالبسیطة تستوجب عقوبة بسیطة 

 أشهر أو العزل. 6الكبیرة المتمثلة في التوقیف لمدة 

ها وفقا قوبة المناسبة بتشدیدها أو تخفیضفإذا كان القاضي الجزائي له نوع من الحریة في اختیار الع  

ختیار العقوبة التأدیبیة الملائمة من التقدیریة للمجلس التأدیبي تتجلى في ا للسلطة التقدیریة فإن السلطة

 .)1(بین العقوبات التأدیبیة المذكورة علي سبیل الحصر

 شخصیة العقوبة ـ مبدأ 4

فلا توقع العقوبة مكرس في الدساتیر العالمیة، وهو مبدأ أساسي مستمد من الشریعة الإسلامیة،

بوفاة الموثق لا تمتد  هغیره كما أن المخالفة التأدیبیة ولا تمتد إلى التأدیبیة الا علي الموثق الذي ارتكب

 ورثته . العقوبة إلى

تأثره مادیا مما یجعل أفراد أسرته  ثق یؤدي إلىالمو  عزل علىتسلیط عقوبة  التوقیف وال غیر أن  

 ومن یعیلهم یتأثرون مادیا .
                                                           

 .201عمار عباس الحسیني ، التجریم والعقاب في النظام التأدیبي ، مرجع سابق ، ص  - 1
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إن مبدأ شخصیة العقوبة في المسؤولیة التأدیبیة نجده نفسه في المسؤولیة الجزائیة  فهو ذو طابع   

 .)1(شخصي محض 

قیام المسؤولیة التأدیبیة  یسأل عن خطأ یأتیه عماله یؤدي إلى من هذا المبدأ أن الموثق قد  یستثنى 

وقد عالجت المحكمة العلیا ،أحد أفراد أسرته  ة التأدیبیة عن ارتكاب الخطأ إلىوقد تمتد المسؤولی،

رتكبتها في المنزل في ة الموثق الذي رضي بأخطاء دنیئة االمصریة قضیة متعلقة بخطأ ارتكبته زوج

 .)2( 378تحت رقم  1963-12-21 القرار المؤرخ في

 الثالثالفرع 

 تصنیف العقوبات التأدیبیة

العقوبات «: على ما یلي بتنظیم مهنة التوثیق التي تنصالمتعلق  02-06من القانون  54طبقا للمادة 

أشهر  6عن ممارسة المهنة لمدة  التوبیخ، التوقیفالإنذار،التي یمكن أن یتعرض لها الموثق هي 

 .»العزلو 

فیها   وقفصنفین : عقوبات لا یت مكن تصنیف العقوبات التأدیبیة إلىمن خلال هذه المادة ی     

 عن ممارسة مهنته.  فیها قوبات یتوقف الموثقعو ،الموثق عن ممارسة مهنته

 :  الموثق عن ممارسة مهنته فیها العقوبات التي لا یتوقف –أولا

 .عن ممارسة مهنتهیتوقف  لاالموثق  على عند توقیعهما التوبیخ والإنذار عقوبتي من الطبیعي أن

علیها في  او یلاحظ هنا أن المشرع حذف عقوبة لفت الانتباه وكذا عقوبة التنزیل التي كان منصوص

 .)3( 12/07/1988المؤرخ في  88/27ون من القان 9المادة 

لكونها المتعلق بمهنة التوثیق  06/02ل القانون ظفلا یمكن تصور عقوبة التنزیل في الدرجة في    

وهي عقوبة أقل درجة من عقوبة  أن یبقي علیهاة لفت الانتباه كان یمكن للمشرع مهنة حرة غیر أن عقوب

 نذار .الإ

ه الحاضرین وإذا تساوت الأصوات یكون بي هاتین العقوبتین بأغلبیة أعضائیصدر المجلس التأدی  

 : 57الأولى من المادة صوت الرئیس هو الراجح  ویتعین تسبیب القرار كما تنص علي ذلك الفقرة 

                                                           
 .166بن عمار مقني ، مهنة التوثیق في القانون الجزائري ، مرجع السابق ، ص  - 1
 .274بیة للموظف العام ،مرجع سابق ، ص علي كامل ،شرعیة العقوبات التأدی - 2

، یتضمن تنظیم مھنة التوثیق ،  مرجع سابق 1988-07-12مؤرخ في  27-88قانون رقم  - 3 
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ویفصل في الدعوى التأدیبیة في ه،ئلا بحضور أغلبیة أعضاقانونا إ لا ینعقد المجلس التأدیبي«

 .»تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیسوفي حالة سة مغلقة بأغلبیة الأصوات،وبقرار مسبب،جل

 الموثق من ممارسة مهنته لذلك یبقىن اولا تمنع انثر ؤ لا ت ان معنویتانتعقوب العقوبتان هما هاتان   

 یمارس نشاطه دون توقف .

من  53في سلم العقوبات المنصوص علیها في المادة  ىولوهي العقوبة الأ: نذارعقوبة الإ  ىمعن

وتوقع عادة عندما عادة ارتكاب المخالفة مستقبلا،إعار الموثق وتحذیره من إش،یقصد بها  02-06القانون 

 .)1(لموثق المخالفة للمرة الأولىیرتكب ا

من  53المادة ي : هي العقوبة الثانیة في سلم العقوبات المنصوص علیها فعقوبة التوبیخ معنى

الأسباب التي جعلت سلوكه غیر إشعار الموثق بالمخالفة التي ارتكبها و  ویقصد بها ،02-06 رقم القانون

 .)2(المخالفة وتحسین سلوكه مستقبلا  ومطالبته بوجوب اجتناب مرض

 قف فیها الموثق عن ممارسة مهنته العقوبات التي یتو  –ثانیا

 هما :عن ممارسة المهنة فیهما الموثق توقیف ثنتان یتم هناك أیضا عقوبتان ا

ثم یعود الموثق هي توقیف الموثق لمدة محددة بستة أشهر :التوقیف المؤقت لمدة ستة أشهر -  1

یصدرها المجلس التأدیبي كعقوبة التوبیخ والإنذار بأغلبیة أصوات المجلس ، لممارسة مهنته مباشرة

 .02-06 رقم  من القانون 57من المادة  ولىالتأدیبي  حسب الفقرة الأ

وهي عقوبة مادیة ومعنویة في آن واحد  اخطأ جسیمعقوبة عادة نتیجة ارتكاب الموثق تكون هذه ال

 . )3(تمسه شخصیا كما تمس موظفیه وقد تتعدى لتمس أسرته 

شترط من أجل ذلك ا ، عقوبةأقصى ي وضع حد لممارسة الموثق لمهنته فهي تعن: العزل -2 

وفقا من أجل توقیعها الأعضاء المكونین للمجلس التأدیبي ) من أصوات 2/3ن (أغلبیة الثلثی المشرع

 .02-06رقم  من القانون 57للفقرة الثانیة من المادة 

 ه یضر بمهنة التوثیق یجعل من بقائ ااب الموثق لخطأ جسیمرتكهذه العقوبة ا وموجبات اللجوء إلى 

 تها .بنایة أو جنحة  ناشئة عن وظیفته أو بمناسج لارتكابه أو إذا حكم علیه
                                                           

 .218عمار عباس الحسني، التجریم والعقاب في النظام التأدیبي ، مرجع سابق ، ص  –1
 .227، ص  نفسهعمار عباس الحسني، التجریم والعقاب في النظام التأدیبي ، المرجع  -2
 .115، ص  ، مرجع سابقبلحو نسیم ، المسؤولیة القانونیة للموثق  -3
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یرى أغلب الفقه أن عقوبة العزل یجب حصرها في أضیق نطاق بعد استنفاذ كل أسالیب علاج  

الملائم تطبیق هذه  الموثق فمن غیر هذا الأمر علىق لذا نرى أنه یتعین تطبی ،) 1(الموظف بصفة عامة 

 فرض العقوبات ولیس اللجوء الي عقوبة العزل مباشرة.ولكن یجب التدرج في ، العقوبة مباشرة 

 الرابعالفرع 

 أثر الحكم الجزائي على المتابعة التأدیبیة

المحاكمة  ىلإلى التحقیق القضائي إ عدة مراحل من التحقیق الابتدائي لىإن المتابعة الجزائیة تمر ع

 بیة حسب كل حالة .یالمتابعة التأد ویختلف أثر ذلك على

ومن أجل حسن سیر العدالة ومن أجل ألا تصدر قرارات متناقضة وإعمالا لقاعدة الجزائي یوقف   

حین الفصل في الدعوى الجزائیة مع مراعاة أحكام  ىلت في المسألة التأدیبیة إالمدني یجب ألا یتم الب

 .في حالة ارتكاب الموثق خطأ جسیماالمتعلق بالتوثیق  02-06من القانون  61المادة 

 المتابعة التأدیبیة: ر التحقیق الابتدائي والقضائي علىأث –أولا

المتابعة التأدیبیة حتى أنه لا توجد أي  للتحقیق الابتدائي على من الناحیة القانونیة لا یوجد أي تأثیر

وجود هذا التحقیق وبالتالي فإن حفظ الملف من طرف  ىوجوب الإخطار المسبق عل مادة تنص على

مة وتبعا ءومبدأ الملا الإجراءات الجزائیة وفقا لصلاحیاته من قانون 36وكیل الجمهوریة طبقا للمادة 

 المتابعة التأدیبیة إن وجدت. علىلذلك فإن قرار وكیل الجمهوریة لیس له أیة حجیة 

وانتهى التحقیق  طرف وكیل الجمهوریة وفتح تحقیقا قضائیاالموثق الإتهام من  ىلوجه إ ابینما إذ 

مر یختلف حسب سبب فحجیة هذا الأ ،نتفاء وجه الدعوى أو أمر بألا وجه للمتابعةر أمر بابإصدا

 .إصداره

أمر قضائي تقرر بمقتضاه جهة التحقیق عدم السیر في  «:نتفاء وجه الدعوى یعرف بأنه والأمر با  

 .) 2(الدعوى العمومیة لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون ذلك " 

نقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم لها لإلغاء القانون أو ا بألا وجه للمتابعةفالأوامر القانونیة كالأمر  -

 .أمام هیئات التأدیبحجیة الشيء المقضي فیه 

                                                           
 .250، التجریم والعقاب في النظام التأدیبي ، مرجع سابق ، ص عباس الحسیني  عمار -1
 ،  2017خلفي عبد الرحمان ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، دار بلقیس ، الطبعة الثالثة ،  - 2

 .424ص 
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یة الأدلة أو عدم صحة الواقعة فلیس لها اأما الأوامر الموضوعیة كالأمر بألا وجه للمتابعة لعدم كف -

 . )1(وللمجلس التأدیبي ألا یتقید بها أي حجیة 

 لة التأدیبیةءالمساءة الموثق على ثانیا : أثر الحكم ببرا

تم إدانة الموثق  تكما قد  النیابة،ثق ویتم متابعته من طرف تحریك الدعوى العمومیة ضد المو قد یتم    

 قد یستفید من البراءة فما حجیة تلك الأحكام أمام المتابعة التأدیبیة ؟ و 

أو أن الفاعل نعدام الجریمة هناك أحكام بالبراءة لها الحجیة أمام المتابعة التأدیبیة : كالبراءة لا   

 لحكم . التقید بهذا االمجلس التأدیبي إلا فهنا ما على ،شخص آخر

نتفاء أحد أركانه فهنا الحكم لیست له أي حجیة تكییف الفعل أو ا ىعل اأما إذا كان حكم البراءة مبنی  

ولكن ، فانعدام الركن المعنوي للجریمة مثلا قد یستفید من أجله الموثق من البراءة  ،أمام المجلس التأدیبي

 اجب المهني .الخطأ التأدیبي ثابت لوجود إهمال من الموثق فى أداء الو 

المجلس الموثق من البراءة فإن  ةعند وصف الخطأ وصفا جزائیا معینا واستفادنفسه ء يالش و 

ستفاد الموثق من البراءة لفائدة الشك  أو والأمر نفسه إذا ا، ید بذلك وله أن یتابع الموثق التأدیبي لا یتق

 .) 2(ببطلان إجراءات المتابعة 

ید من التعویض عن الخطأ الجزائي الدعوى الجزائیة بالبراءة فللمتهم أن یستفعند حبس المتهم وانتهاء 

عزل الموثق عند ولكن .من ذلك المتهم الموثق  تثنىولا یس 61ا نص علیه الدستور في المادة وهو م، 

فلا یوجد نص یسمح له ، لغاء قرار العزل من هیئات الطعن إتم ، و لمدة معینة ثم تبین أن العزل تعسفي

 .)3(بطلب التعویض

 .لة التأدیبیةءاالمس علىجزائیا أثر الحكم بإدانة الموثق ثالثا : 

جهات التأدیب لما لذلك  ضاء الجزائي فإنه یؤثر مباشرة علىتمت إدانة الموثق من طرف الق إذا   

 الحكم من حجیة.   

                                                           
 .105، مرجع سابق ، ص بلحو نسیم ، المسؤولیة القانونیة للموثق -1
 .105، مرجع سابق ، ص ، المسؤولیة القانونیة للموثق بلحو نسیم -2
یترتب علي الخطأ القضائي تعویض من «تنص  1فقرة   61مادة  14المتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر عدد  01-16قانون  -3

 »الدولة
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إن عقوبة العزل قد تصدر من المجلس التأدیبي كما أن للقاضي الجنائي أن یصدر عقوبة العزل   

 كعقوبة تبعیة أو كعقوبة تكمیلیة:

 الحكم بالعزل كعقوبة تبعیة -أ

نص علیها في الحكم یأن وتنفذ دون  ،للعقوبة الجزائیة تبعیة إن عقوبة العزل تكون عادة عقوبة   

وكان قانون ، العقوبة التبعیة إلغاء ىلإ صلیة یؤديالعقوبة الجنائیة الأ إلغاءإن وبالتالي ف،الجزائي 

صل الثاني من الباب في الف 08و 06،07قوبات التبعیة في المواد الع ىالعقوبات الجزائري ینص عل

-12-20ؤرخ في ـالم 23-06 رقم ونـول غیر أنه ألغي هذا الفصل بموجب القانالأول من الجـزء الأ

 .)1(المتعلق بقانون العقوبات 2006

 :  تكمیلیةالحكم بالعزل كعقوبة  -ب

حالة  12سبیل الحصر في  ددها علىوع 9العقوبات التكمیلیة في المادة  نص قانون العقوبات على  

 منها نجد الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة . 2وفي الفقرة 

مكرر الحرمان من الحقوق المدنیة بالعزل من جمیع الوظائف  9ولى من المادة عرفت الفقرة الأولقد 

 . )2(والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة 

دانة في حالة الإ «المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  06/01القانون  50كما نصت المادة    

یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني قانون،م المنصوص علیها في هذا البجریمة أو أكثر من الجرائ

 .»بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

إن الحكم علي الموثق بالعزل بموجب حكم جنائي یترتب عنه مباشرة انقضاء الدعوى التأدیبیة      

 .)3(وبالتالي لا یحق للمجلس التأدیبي إصدار قرار آخر

 

                                                           
 المتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد15-66یعدل ویتمم  الامر رقم   2006-12-20مؤرخ في  23-06قانون - 1

 .11، ص 24/12/2006في  صادر 84
 سابق.، مرجع  2006-12-20المؤرخ في  23-06أضیفت بالقانون  -2
 –بن عمران محمد لخضر ، أثر الحكم الجزائي وإجراءات العفو علي المسألة التأدیبیة في التشریع الجزائري : (  الوظیفي  –3
 .111، ص  2018المهني ) ، الجسور للنشر والتوزیع ، المحمدیة ،  –لعمالي  
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 الثاني المبحث 

 الطعن في قرارات هیئات التأدیب

أو وزیر راف یحق لأي طرف سواء كان الموثق بعد صدور قرار المجلس التأدیبي وتبلیغه لجمیع الأط

العدل حافظ الأختام ورئیس الغرفة الوطنیة للموثقین الطعن فیه وفقا للإجراءات والآجال المنصوص 

 علیها قانونا .

ف لقرارات المجلس التأدیبي،كما انلطعن التي تعد كدرجة استئلوطنیة لویكون ذلك أمام اللجنة ا  

یجوز لجمیع الأطراف الطعن في قرار اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة  وفقا للفقرة الثانیة 

 السالف الذكر. 02-06من قانون  67للمادة 
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 المطلب الأول

 اللجنة الوطنیة للطعنالطعن في قرارات مجلس التأدیب أمام 

اللجنة الوطنیة للطعن هیئة مختصة بالفصل في القضایا التأدیبیة المرفوعة ضد الموثقین كثاني    

 لطعن أمام مجلس الدولة.ات قابلة لدرجة بقرار 

المدان من قبل نیة للموثقین وللموثق المعاقب أو الغرفة الوطرئیس ، العدل حافظ الأختامیجوز لوزیر 

الكائن مقرها بالجزائر العاصمة مهما لجهوي الطعن في القرار المتخذ ضده أمامها و التأدیبي االمجلس 

 .نت العقوبة المسلطة على الموثقكا

 الفرع الأول

 تشكیلة اللجنة الوطنیة للطعن

تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن من ثمانیة أعضاء، وهي تشكیلة مختلطة نصفهم قضاة أي أربعة   

و النصف قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العلیا یتم تعیینهم من طرف وزیر العدل حافظ الأختام، 

 من طرف الغرفة الوطنیة للموثقین. ن یختارونالثاني أي الأربعة الآخرون موثقو 

أعضاؤها متساوون في العدد بین ممثلي القضاة وممثلي الموثقین، كما تختار  ة للطعناللجنة الوطنی

 قضاة احتیاطیین و الغرفة الوطنیة للموثقین أربعة موثقین احتیاطیین أیضا  ةالوزارة أربع

 .لجلسة لأي سبب كانعلیه حضور ا وذلك لاستخلاف أي عضو تعذر

في حالة ما إذا تم الطعن في القرار من طرف  أمام اللجنة، یعین وزیر العدل حافظ الأختام ممثلا له  

 .رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین، فیمكنه تعیین ممثل له أمام اللجنة

 .)1(أما أمانة اللجنة فتوكل لموظف یعینه وزیر العدل حافظ الأختام

اللجنة قاض برتبة مستشار كما سبق الإشارة إلیه، یعین الرئیس من طرف وزیر العدل حافظ  یترأس -

ات ئه في اللجنة حتى یقلل من إمكانو نرى أنه من الأفضل أن یتم انتخابه من قبل زملا .الأختام

 .الضغط علیه من الجهات التي عینته 

                                                           
 .166مرجع السابق ، ص التوثیق في القانون الجزائري ، البن عمار مقني ، مهنة  - 1
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تنشأ لجنة وطنیة «:صها كما یليو التي جاء ن 02-06من قانون  63و هذا طبقا لنص المادة 

 للطعن تكلف بالفصل في الطعون المقدمة ضدها قرارات المجلس التأدیبي

شار ) أعضاء أساسیین، أربعة قضاة برتبة مست8تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن من ثمانیة (  

تختارهم  أربعة موثقینظ الأختام من بینهم رئیس اللجنة،و العدل حافبالمحكمة العلیا یعینهم وزیر 

 الغرفة الوطنیة للموثقین.

تختار الغرفة الوطنیة ، و نفسها الرتبةب ) قضاة احتیاطیین4( ةیعین وزیر العدل حافظ الأختام أربع  

 ) موثقین بصفتهم أعضاء احتیاطیین.4أربعة (

) سنوات 3الاحتیاطیین بثلاث (الات تحدد فترة العضویة للرئیس والأعضاء الأساسین و في كل الحو  

 قابلة للتجدید بمرة واحدة.

 .حافظ الأختام ممثلا له أمام اللجنة الوطنیة للطعنیعین وزیر العدل 

في حالة رفع الطعن من قبل رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین یمكنه تعیین ممثل له أمام اللجنة و   

 الوطنیة.

 .)1(»یكون مقر هذه اللجنة بمدینة الجزائر العاصمة، ویحدد بقرار من وزیر العدل  

یوما من تاریخ تبلیغ القرار،  30آجال الطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن و هو  60نص المادة  حدد

للطعن لذا نعتبره إحدى الطرق العادیة  ادون أن یحدد أسباب خاصة أو حالات معینة تكون سبب

 للطعن.

 الفرع الثاني

 سیر الدعوى أمام اللجنة الوطنیة للطعن

تعقد اللجنة الوطنیة للطعن جلساتها باستدعاء من رئیس اللجنة أو بطلب من وزیر العدل حافظ    

 الأختام أو بطلب من رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین.

أمام المجلس  نفسها لإجراءات المتبعةن لأمام اللجنة الوطنیة للطع ىتخضع إجراءات سیر الدعو   

التأدیبي، حیث یستدعى الموثق المعني للحضور أمام اللجنة من طرف رئیسها قبل تاریخ الجلسة 

 یوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة محضر قضائي. 15ب
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وملخص التهمة أو التهم الموجهة ا الجلسة و مكان انعقادهتاریخ و یجب أن یتضمن الاستدعاء  

بطلان  بها هبعریضة الاستئناف حیث یترتب عن عدم إعلام هأي إعلانللموثق الذي سیمثل أمامها،

من حقوق الدفاع تجاه الموثق المتابع  ایعد حقو  اللطعن باعتبار الإجراء جوهری الوطنیةقرارات اللجنة 

 تأدیبیا.

یحق للموثق المتابع الحضور لجلسات المحاكمة شخصیا، كما یمكنه توكیل أحد زملائه أو أحد   

مطالبة الموثق المدعى علیه  في المحامین للدفاع عنه، مع الإشارة إلى حق اللجنة الوطنیة للطعن

 للموثقها، ولا یجوز لها الفصل في القضیة المعروضة علیها إلا بعد الاستماع الحضور شخصیا أمام

لا أنه یمكن لها الفصل في القضیة التأدیبیة بعد استدعاء الموثق المتابع في حالة مثوله أمامها،إ

 حتى ولو لم یمتثل.    المعني بصفة قانونیة 

ستوجب حضور كل أعضائها لكي الأمر الذي یجتماعات اللجنة،ة أغلبیة لصحة الم یحدد القانون أی

 .)1() 02-06من قانون  66نص المادة أنظر   (جتماعاتها صحیحة.تصبح ا

 فرع الثالثال

 قرارات الجنة الطعن الوطنیة

الوطنیة للطعن قراراتها بأغلبیة الأصوات في العقوبات التأدیبیة المتمثلة في الإنذار و  اللجنةتتخذ

فالقرارات یجب مثلة في العزل أما في أقصى العقوبة والمتتوقیف المؤقت عن ممارسة المهنة،التوبیخ وال

ل في حال تعاد،الأعضاء المكونین للجنة، أي ستة أعضاء على الأقل )2/3(تخذ بموافقة ثلثي أن ت

 .الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

لجنة الطعن الوطنیة یكون في   تقرارافإن النطق ب 02-06من القانون رقم  66وفقا لنص المادة 

 كما یجب أن یكون القرار مسببا لسة سریة كان باطلا،ر القرار في جوعلیه إذا صد، جلسة علنیة 

 البطلان، یعد التسبیب إحدى الضمانات الواجب توافرها في صدور القرار.بوإلا كان مشوبا 

تكون 02-06من القانون  66ولى من المادة وفقا للفقرة الأأما سیر الجلسة فتكون في جلسة سریة  
 لجنة وجوب حضوره الشخصي .طلبت البحضور الموثق المعني أو دفاعه إلا إذا 
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 المطلب الثاني

 أمام مجلس الدولةاللجنة الوطنیة قرار الطعن في 

الطعن القضائي ویكون بعد صدور قرار اللجنة الوطنیة للطعن وفق شروط وشكلیات  ویسمى       

 قانونیة منصوص علیها في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة .

 الفرع الأول

 بالنقض الطعن في اختصاص مجلس الدولة

طبقا یختص مجلس الدولة في الفصل في الطعن بالنقض المرفوع ضد قرار اللجنة الوطنیة للطعن 

یجوز «:ت علي ما یلينصلق بتنظیم مهنة الموثق والتي المتع 02-06من القانون  2فقرة  67للمادة 

 .»الدولة وفق التشریع المعمول بهس الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجل

 .وظیفة قضائیة ووظیفة استشاریة الدولة وظیفتانلمجلس ف     

 :)1(تتمثل الوظیفة القضائیة في ثلاث وظائف    

 قاضي أول درجة الوظیفة الاولى:

یختص بالفصل في الطعون بالإلغاء وتقدیر المشروعیة والتفسیر الخاصة بالقرارات الاداریة المركزیة  

المؤرخ في  136-11رقم  يالمعدل والمتمم بالقانون العضو  01-98من القانون العضوى  9طبقا للمادة 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 901، وكذا المادة )2( 26-7-2011

 قاضي استئناف الوظیفة الثانیة :

المحاكم  والأوامر الصادرة عن  حكامالأفهو مختص في الفصل في الطعن بالإستئناف المرفوع ضد 

من قانون الإجراءات المدنیة  902 ، وكذا المادة 01-98من القانون العضوي  10الاداریة طبقا للمادة 

 والإداریة.

 

 
                                                           

 46، ص  2017، ، تیزي وزو، محاضرات في الإجراءات المدنیة ، دار الامل للطباعة والنشر والتوزیع عدو عبد القادر -1
 13-11، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وعملھ ، المعدل والمتمم بالقانون العضوى رقم  1998-5-30مؤرخ في  01-98قانون عضوى رقم  -2

 ، ج ر ، عدد ، صادر بتاریخ  2011-07-26، مؤرخ في 
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 نقض قاضي  الوظیفة الثالثة:

في القرارات الصادرة عن آخر درجة عن  فهو مختص بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة أمامه 

طبقا  الجهات القضائیة الإداریة، ویختص كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

 یة. دار من قانون الإجراءات المدنیة والإ 903، والمادة  01-98من القانون العضوي رقم  11للمادة 

یختص مجلس الدولة بالنظر في «:ما یليمن قانون الإجراءات المدنیة تنص على  903فالمادة 

 بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة . الطعون

 .»یختص مجلس الدولة كذلك ، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

في الفصل في الطعن بالنقض ضد قرارات لجنة الطعن الوطنیة للموثقین فمجلس الدولة إذا مختص 

-07وتعزز هذا الامر بموجب قرار مجلس الدولة المنعقد بتشكیلة الغرف المجتمعة في القرار المؤرخ في 

ستاذ عناي رمضان في كتابه دراسات في قانون وقد أشار إلیه الأ 16886تحت رقم  06-2005

 لإداریة وقانون الإجراءات الجزائیة.الإجراءات المدنیة وا

عتبر القرارات التأدیبیة الصادرة عن اللجان التأدیبیة الوطنیة بمثابة أحكام فمجلس الدولة بهذا القرار ا

 .)1(قضائیة نهائیة قابلة للطعن بالنقض ولیس طعنا بالإلغاء 

نفسه  الموقف تخذ ا 047841تحت رقم  2008-10-21المؤرخ في  كما أن مجلس الدولة في قراره

هیئة  واعتبرها للمحامین قبول الطعن بالإلغاء في قرار صادر عن اللجنة الوطنیة للطعن مبعد أین قضى

 .)2(قضائیة یكون الطعن أمامها بالنقض

 الفرع الثاني

 رفع الطعن أمام مجلس الادولة

وفق شكلیات قانونیة وعدم توفرها یجعل مجلس الدولة لا یقبل  رفع الطعن أمام مجلس الدولة یكون

 الطعن شكلا فما هي هذه الشكلیات والاجراءات؟

 طراف الخصومة.بالنسبة لأ:  أولا

                                                           
ءات اجزائیة ، الدیوان الوطني للأشغال غناي رمضان ، دراسات في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجرا -1

 .100، ص  2017، الابیار ، التربویة والتمھین 
 10، ص 2009،  10قرار منشور بنشرة المحامي ، عدد  -2
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رغم أن قانون التوثیق لم یفصل ولم یذكر من له الحق في ممارسة هذا الطعن ولكنه           

ة ت المدنیة والإداریة فإنها تشترط توفر شرطي الصفمن قانون الإجراءا 13وبالرجوع الي المادة 

 .)1(والمصلحة القائمة أو المحتملة 

عتبار مجلس الدولة جهة قضائیة فإن الطعن أمامها یكون ممن له صفة ومصلحة في افب       

 التقاضي .

صفة ذین لهم الوطنیة للطعن الا من الأطراف الوبالتالي لا یحق الطعن في قرار اللجنة       

والموثق الذي ،رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین ر العدل ،أطراف  : وزی ةومصلحة في هذا القرار وهم ثلاث

لمتضمن تنظیم مهنة ا 02-06من القانون  67یستنتج من تفسیر المادة  ما قرار ضده ،هذاالصدر 

 .)2(التوثیق

 .أجل الطعنا  :ثانی

یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن وفقا لنص     

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  956المادة 

من تاریخ صدور قرار اللجنة الوطنیة غیر أنه في حالة عدم تبلیغ القرار فأجل الطعن هو سنتین 

 داریة .جراءات المدنیة والإمن قانون الإ 314طبقا للمادة للطعن 

 .ستعانة بالمحاميبالنسبة للا ثالثا :

تتم بواسطة محامي أو رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین  جمیع إجراءات الطعن التي یباشرها الموثق 

من قانون الإجراءات المدنیة  815طبقا للمادة  تحت طائلة عدم القبول  مجلس الدولة ىمعتمد لد

 .)3(والإداریة 

من قانون الإجراءات المدنیة  827غیر وجوبي طبقا للمادة  فالاستعانة بمحامأما بالنسبة لوزیر العدل  

أعلاه من  800تعفي الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة في المادة «:على والإداریة التي تنص

 .»في الادعاء أو الدفاع أو التدخل بمحام يالتمثیل الوجوب

 ضئوالعرارابعا : في المذكرات 

                                                           
 شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة " .  بما یلي :" لا یجوز لأي 13تنص المادة –3
 .157مرجع السابق ، ص البلحو نسیم ، المسؤولیة القانونیة للموثق،  -2
 أدناه ، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محامي " 815بما یلي: " مع مراعاة أحكام المادة  815تنص المادة  -3
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إذ أن جمیع إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة تتم عن طریق عرائض ومذكرات مكتوبة ومؤرخة  

التي 904العریضة شكلا طبقا للمادة دد النسخ یساوى عدد الاطراف تحت طائلة عدم قبول وموقعة بع

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 825 إلى 815تحیل إلى المواد من 

البیانات   أو مختلف عرائض الطعن الأخرى على یتعین أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوىكما  

واسم ولقب   ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من الجهة القضائیة 15المنصوص علیها في المادة 

نیة وموطن الموثق والشخص المعنوي ومقره وصفة ممثله القانوني  ( وزیر العدل ورئیس اللجنة الوط

 .) 1(عدم قبول العریضة شكلا ) تحت طائلة  للطعن

 ضئخامسا : فیما یخص تبلیغ العرا

أن  ویجببالحضور،عریضة وتكلیفهما یقوم الطاعن بتبلیغ باقي الخصوم بالوفقا لمبدأ الوجاهیة   

محضر تسلیم التكلیف بالحضور وفق الشروط الشكلیة المحددة في یكون محضر التكلیف بالحضور و 

 .ق محضر قضائي مختص إقلیمیایعن طر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   19و 18المادتین 

إشراف مذكرات ومذكرات الرد والوثائق إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط ببینما یتم تبلیغ ال

 .2فقرة  838القاضي المقرر طبقا للمادة 

 سادسا : فیما یخص دفع الرسوم 

لا یعفى الموثق  بینما الطعنمن دفع رسوم تسجیل  رئیس الغرفة الوطنیة للموثقینوزیر العدل و  ىیعف

 .اطبیعی اعتباره شخصمن دفع الرسوم با

 فیما یخص الوثائق المرفقة:  سابعا

مانع مبرر ن تحت طائلة البطلان ما لم یوجد عند تسجیل أي طعن یجب إرفاق القرار محل الطع   

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 819طبقا للمادة 

 ثار الطعن بالنقضلآ بالنسبة ثامنا:

من قانون الإجراءات المدنیة  361القرار محل الطعن  طبقا للمادة تنفیذ لا یوقف  الطعن بالنقض

الحكم أو القرار ما عدا ما تعلق  الطعن بالنقض وقف تنفیذ یترتب علىلا «:على داریة التي تنصالإو 

 . »بحالة الاشخاص أو أهلیتهم  وفي دعوى التزویر
                                                           

 المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة "  أعلاه 825الي  218من ق ا م ا " تطبق أحكام المواد من  904تنص المادة  -1
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 الفرع الثالث

 نـــه الطعـــأوج

من قانون  959جه الطعن طبقا للمادة و أأحد  ول الطعن بالنقض یتعین تأسیسه علىمن أجل قب     

 .)1(نفسه القانون من  358المادة   إلىیل داریة التي تحراءات المدنیة والإالإج

لا یبنى الطعن بالنقض إلا «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي : 358تنص المادة 

إغفال  – 2مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات،  – 1الأوجه الآتیة :  على وجه واحد أو أكثر من

مخالفة القانون  – 5تجاوز السلطة،  -4، الاختصاصعدم  – 3الأشكال الجوهریة للإجراءات، 

– 8الدولیة ،  الاتفاقیاتمخالفة  -7مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة،  – 6الداخلي  

تناقض التسبیب مع  – 11قصور التسبیب،  -10التسبیب ،  انعدام -9الأساس القانوني،  انعدام

تناقض  -13، لوثیقة معتمدة في الحكم أو قرار ح والدقیقتحریف المضمون الواض -12المنطوق ، 

أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجیة الشيء المقضي فیه قد أثیرت بدون 

جدوى، وفي هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حیث التاریخ، وإذا تأكد هذا 

تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي في هذه  -14قرار الأول ،التناقض ، یفصل بتأكید الحكم أو ال

، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق إنتهى بالرفض  طعن بالنقض مقبولاالحالة یكون ال

، و أعلاه 354لمنصوص علیه في المادة وفي هذه الحالة یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل ا

، أو العلیا بإلغاء أحد الحكمین، و إذا تأكد التناقض تقضي المحكمة  یجب توجیهه ضد الحكمین

كم بما لم یطلب الح -16وجود مقتضیات متناقضة ضمن مطوق الحكم أو القرار،  -15، الحكمین معا

إذا لم یدافع عن ناقصي  -18، الأصلیةالسهو عن الفصل في أحد الطلبات  -17، أو بأكثر مما طلب

 .»الأهلیة 

 18الطعن علي سبیل الحصر في  هحددت أوج والإداریة جراءات المدنیةمن قانون الإ 358المادة ف  

، غیر أن الحالات شكلا طعنهأو أكثر وإلا رفض  واحد منهاعلى الطاعن تسبیب طعنه على یتعین حالة 

تأسیس فهناك بعض الأوجه فقط یمكن  لا تنطبق جمیعا على الطعن في قرار اللجنة الوطنیة للطعن،

 الطعن علیها منها:
                                                           

من ھذا القانون أمام مجلس  358حكام المتعلقة بأوجھ النقض المنصوص علیھا في المادة تطبق الأ«:من ق ا م ا   959تنص المادة  -1
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 :مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات:  أولا

والنطق بقرار اللجنة في جلسة نة الوطنیة بغیر اللغة العربیة أجوأمثلتها كثیرة كأن یصدر قرار اللّ  

 .)1(سریة

عندما یكون قرار اللجنة خال من بعض البیانات : شكال الجوهریة للإجراءات: إغفال الأثانیا 

 جوهریة.جهة مصدرة القرار أو إنعدام تاریخ صدور القرار فهي أشكال الالضروریة ك

جنة في إصدارها بعدم ذكر النصوص القانونیة التي إعتمدت علیها اللّ : ساس القانونيإنعدام الأ:ثالثا 

 .للقرار 

المرتكبة والنص جنة یجب أن یتضمن أسباب صدوره بذكر المخالفة فقرار اللّ : رابعا : إنعدام التسبیب 

 .القانوني المعاقب

ناقص كأن یتضمن عبارة(أن قرار  جنةقرار اللّ  تسبیب عندما یكونخامسا : القصور في التسبیب : 

 . فیكون وجه من أوجه الطعن المجلس التأدیبي أصاب وبالتالي تعین تأییده )

سباب غیر مؤدیة للنتیجة التي انتهت تكون عندما تكون الأسباب مع المنطوق : : تناقض الأسادسا 

 طنیة للطعن .جنة الو اللّ الیها 

 یستبعدمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولكن  358هناك أوجه للطعن تنص علیها المادة 

مخالفة الإتفاقیات لأسرة ،و ق بقانون اي المتعلّ بجنبمخالفة القانون الأكالوجه المتعلق الإستناد الیها 

 .الدولیة 

یجوز للمحكمة العلیا «:علىتنص  یة والإداریة التيجراءات المدنمن قانون الإ 360وطبقا للمادة   

 .»أن تثیر من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض

إثارة وجه أو عدة أوجه جراءات المدنیة لم یذكر إن كان لمجلس الدولة حق فإن كان قانون الإوعلیه 

 .فإنه یستخلص أنه یجوز له ذلكالمذكورة أعلاه  360نص المادة  فقیاسا على

 الفرع الرابع

 قرارات مجلس الدولة

الطعن بالنقض على ض یقوم رئیس مجلس الدولة بتوزیع ائر من تبادل الع الأطرافاكتفاء علي اثر 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 356إحدى الغرف طبقا للمادة 
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 من إعداده یحدد التاریخ الإنتهاءعلى أثره یعین مستشار یكلف بإعداد تقریر حول الطعن وعند 

، بقرار  الذي ینادي فیها علي القضیة ویبلغ الأطراف بذلك ویفصل في الطعن في جلسة علنیة

 .مسبب

 بإحدى النتیجتین التالیتین :تكون قرار مجلس الدولة 

 أن یكون القرار بعدم قبول الطعن أو رفض الطعن موضوعا النتیجة الأولي :

 :القرار بعدم قبول الطعن  –أ 

لأي  الاستنادبسبب عدم احترام أجل الطعن بالنقض ، أو بطلان عریضة الطعن بالنقض ،أو عدم 

 .وجه من أوجه الطعن وغیر ذلك من الأسباب 

 في هذه الحالة یكتفي مجلس الدولة الفصل في شكل الطعن ولا ینظر في موضوع الطعن .  

إذا كانت آجال الطعن بقیت ساریة طبقا للمادة  إلا ومن آثار ذلك أن قرار اللجنة لا یمكن الطعن فیه 

 .داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 314

 القرار برفض الطعن موضوعا : –ب 

 ندما یقبل الطعن  في الشكل ولكن الأوجه المثارة من الطاعن غیر وجیهة.یكون ذلك ع

 .ومن آثار رفض الطعن موضوعا أنه لا یمكن تشكیل طعن ثان في قرار اللجنة الوطنیة للطعن

 نقض قرار اللجنة الوطنیة للطعن النتیجة الثانیة :

 .)1(أحد أجزاء القرار یقتصر علىأو جزئیا  یات القرارقد یكون النقض كلیا یتناول جمیع مقتض 

له لجنة الطعن الوطنیة للطعن كما یمكن  بالنقض بدون إحالة القضیة الىقد یكون قرار مجلس الدولة 

 نفس اللجنة للفصل في القضیة من جدید. أن یحیل القضیة الى

ن للموثقیعدل ورئیس الغرفة الوطنیة في حالة النقض مع الإحالة  یجوز لكل من الموثق ووزیر ال 

 إخطار اللجنة الوطنیة للطعن بقرار مجلس الدولة للفصل في القضیة من جدید.

 ووزیـر العـدل حـافظ الأختـام ورئـیس الغرفـة الوطنیـة للتوثیـق ومـن خـلال كـل مـا سـبق ذكـره فـإن للموثـق

الطعن في ویجوز لهم كذلك اللجنة الوطنیة للطعن  المجلس التأدیبي أمام حق اللجوء الي الطعن في قرار

یــة المنصــوص علیهــا فــي ة وفقــا للشــروط والشــكلیات القانونقــرار اللجنــة الوطنیــة للطعــن أمــام مجلــس الدولــ

 قانون الإجراءات المدنیة الإداریة.
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 خاتمة

یؤدي وظیفة و  ،من جهةلصالحه الخاص یمتهن المهنة بصفة حرة  اعمومی االموثق ضابط باعتبار

أي یتلقى الأتعاب من ،لصالحه اعام افهو یدیر مرفق ذلك، التي فوضت له الدولة  من وظائف

له الكثیر من الصلاحیات لعقود التي یحررها،الرسمیة على االصبغة  جهة أخرى یضفيمن و  ،الزبائن

 ،كما یحفظ العقود ویسلمأسرارهمحفظ و  كانت نحو زبائنه كواجب النصح والإرشاد الواجبات سواءو 

ل الأموال من الزبائن فیحص ،خزینة العمومیة واجبات نحو ال،و وواجب الحیاد ،نسخا منها 

واجبات نحو المهنة في حد ذاتها ،وكذا حسب النسب المقررة إیداع المبالغ بالخزینة العمومیةو ،لفائدتها

 . و غیرها من الالتزامات شروط إنشاء المكتبمن احترام 

ثناء ممارسة الضابط أو ،أن یسلك سلوك الموثق الحرفي المعتدل في كل معاملاته علیه الموثق   

 المسؤولیةقیام  تؤدي الى التي تكون عمدیة أو غیر عمدیة اءخطالأ مهامه قد یرتكب بعضالعمومي ل

 و تحمل تبعاتها و ما ینجر عنها.

كل حسب نوع المخالفة  ،جزائیة وتأدیبیةو مدنیة وهي  أنواع من المسؤولیة ةإن الموثق یتحمل ثلاث   

 كما یمكن أن یتابع بها جمیعا . باثنتینوقد یتابع ،فقد یتابع بواحدة منها فقط المرتكبة ،

رئیس الغرفة من أو ،حافظ الأختام إن تحریك الدعوى التأدیبیة ضد الموثق تكون من وزیر العدل

أول درجة من درجات  باعتبارهالمعنیان دون سواهما بإخطار المجلس التأدیبي  ،فهما ینقالوطنیة للموث

 التأدیبي. نظامال

جنة الوطنیة للطعن التي تعتبر لجنة أمام اللالمجلس التأدیبي  هالقرار الذي یصدر  یجوز الطعن في

لكونها تتكون من أعضاء مختلطین قضاة وموثقین وهي ثاني درجة من درجات  ،شبه قضائیة 

 التقاضي.

القضاء بالطعن فیه أمام مجلس  لجنة الوطنیة للطعن یجوز عرضه علىن الإن القرار الذي یصدر ع

 نهائي . ابتدائيقرار ب فیهالذي یفصل  الدولة

مها بنصوص قانونیة مسؤولیة التأدیبیة على الموثق ونظحسن المشرع الجزائري حینما فرض القد أو 

وفرض المهنة المتضمن قانون مهنة التوثیق وهذا لضبط  02-06خاصة بالمهنة و بالأخص قانون 
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سول له نفسه المساس بسمعتها و أنظمة وأعراف المهنة ،والوقوف بالمرصاد لمن تقوانین و  احترام

 مصالح المواطنین ومراكزهم القانونیة.بقداستها أو 

 أهمها : عدة نتائج سالتنا هذه توصلنا إلىمن خلال ر 

حالات قیام المسؤولیة  عنیعبر  20/02/2006الصادر بتاریخ  06/02أن قانون التوثیق - 1

سلطة التأدیب لفالمشرع ترك سبیل الحصر، فهي غیر محددة على التأدیبیة للموثق بعبارات عامة

النظام الداخلي للغرف التابعة السلطة التقدیریة في تحدید الحالات التي تعد إخلالا بأي واجب یفرضه 

 . للموثقین

یجب على الموثق قوانین فين الأخطاء المهنیة للموثق لم تحدد علي سبیل الحصر وإنما موزعة أ– 2

 الإلمام بها 

المتعلق  02-06من القانون  54ت التأدیبیة علي سبیل الحصر في المادة المشرع العقوباحدد  - 3

وهي ،أشهر لتصل في الأخیر الي العزل  6بالتوثیق وتتدرج من الإنذار الي التوبیخ ثم التوقیف لمدة 

بناء على  آخر عقوبة ولسلطة التأدیب أن تختار إحداها حسب جسامة الخطأ المرتكب من الموثق

 .سري لأعضاء المجلس التأدیبي اقتراع

خول للموثق حق الطعن مثله مثل  20/02/2006الصادر بتاریخ  06/02أن قانون التوثیق  - 4

 .للجنة الوطنیة للموثقینوزیر العدل ورئیس ا

المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق خال من إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة ما  02-06جاء قانون   –5

 .المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوء الي القواعد العامة للطعن یعني اللج

بي ، مستوي المجلس التأدی ة  من أنظمة  التأدیب : رئاسي علىأن الموثق یخضع لثلاث  أنظم–5

ونقترح أن تكون تشكیلة  مستوى اللجنة الوطنیة للطعن وقضائي أمام مجلس الدولة شبه قضائي على

 .اللجنة الوطنیة للطعن مشكلة من الموثقین فقط باعتبارها درجة ثانیة من درجات التقاضي

الغرفة الوطنیة  رئیس یقتصر علىالنظام التأدیبي أن تحریك الدعوى التأدیبیة  ما یعاب أیضا على–6

رئیس الغرفة  ص تحریكها إلىالأجدر توسیع اختصا فكان منحافظ الأختام، ووزیر العدل للموثقین

من یعلم عادة بالمخالفة  الجهویة للموثقین بعد إبلاغ رئیس الغرفة الوطنیة فهو أقرب الي الموثق وهو

 غرار ما هو علیه في مهنة المحاماة فالمنظمة الجهویة هي من تحرك الدعوى التأدیبیة . وهذا على
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التوثیق مهنة  ضبطائري قد ساهم بشكل كبیر في فى الختام نقول بأن النظام التأدیبي للموثق الجز  

وحماتها من كل مساس بقداستها وشرفها من خلال تسلیط العقوبات المنصوص علیها ضد أي موثق 

تسول له نفسه عدم احترام القوانین والأعراف المنظمة للمهنة التي قد تصل هذه العقوبات لدرجة 

 العزل.
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 . 2006مارس  8بتاریخ  صادر
قانون المتضمن 15-66الامر رقم یعدل ویتمم    2006-12-20مؤرخ في  23-06 رقم قانون – 7

 . 24/12/2006في  صادر 84العقوبات ، ج ر عدد
-26المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم الامر رقم  2007-05-13مؤرخ في  05-07قانون رقم  - 8

 . 2007-05-13صادر بتاریخ  31والمتضمن القانون المدني ، ج ر عدد  09-1975
ج  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008یر فبرا 25مؤرخ في  09-08قانون رقم   - 9
 .2008أفریل  23، صادر في  21، عدد ر
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 المراسیم التنفیذیة

، المتضمن شروط الالتحاق بمهنة الموثق 2008أوت  3مؤرخ في   242-08مرسوم تنفیذي رقم  –1
  .2018مارس  07بتاریخ  صادر 15عدد ، وقواعد تنظیمها، ج روممارستها ونظامها التأدیبي 

 45عدد  ، یحدد أتعاب الموثق، ج ر،2008أوت  3مؤرخ في   243-08مرسوم تنفیذي رقم  - 2
  .2008 -08 07بتاریخ  صادر

، یحدد كیفیات مسك محاسبة الموثق 2008أوت  3مؤرخ في   244-08مرسوم تنفیذي رقم  - 3
  .2008 -08 07بتاریخ  صادر،  45ومراجعتها، ج ر ،عدد 

، یحدد شروط وكیفیات تسییر الأرشیف 2008أوت  3مؤرخ في   245-08مرسوم تنفیذي رقم  - 4
  .2008 -08 07بتاریخ  ،  صادر 45یقي وحفظه، ج ر ،عدد التوث
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 ملخص

لموثق عاتق ا تعد المسؤولیة التأدیبیة واحدة من المسؤولیات الملقاة على      
وتختلف عن المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة المدنیة حیث أنھ لا یشترط فیھا ارتكاب 

 جرم أو خطأ.

فالمسؤولیة التأدیبیة تقوم بمجرد الامتناع عن أداء الواجب أو صدور سلوك     
یتنافى مع ضوابط أخلاقیات المھنة ولھا دور ھام في ضبط مھنة التوثیق والتقلیل 

 من الأخطاء المھنیة وحمایة حقوق الأطراف المتعاقدة.

أدیب ولھ أن یطعن في كما أن للموثق المتابع تأدیبیا كل الضمانات أمام ھیئات الت   
 القرارات الصادرة ضده أمام مختلف الھیئات المنصوص علیھا قانونا.

Résumé 

      La responsabilité disciplinaire du notaire est l’une des trois 
responsabilités qui lui sont confiée. 

       Elle diffère de la responsabilité pénale et  de la responsabilité 
civile puisqu’on n’exige pas de commettre une faute ou un crime. 

     il suffit de refuser le travail ou de se comporter mal pour se trouver 
devant le conseil de discipline. 
      La responsabilité disciplinaire joue un grand rôle pour sauvegarder 
la profession notariale. 

         Le notaire poursuivi devant le conseil de discipline a toutes les 
garanties de défense et de recours devant toute instance légal. 
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